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وَلاَ ﴿: إذا كان �لى المرء ٔ�ن یذ�ر لكل ذي فضل فض�، ام�ثالا لقو� تعالى

لا �شَكُرُ اللهَ مَن لا �شَكُرُ « : ، ولقو� صلى الله �لیه وسلم تَ�سَوُا الفَْضْلَ بَ�ْ�كمَُ﴾

  »الن�اسَ 

فإننا نتقدم �شكر� وام�ناً� إلى كل من ساهم وسا�د �لى إنجاز هذا البحث 

سوداني نور " ا�كتورالمتواضع وفي مقدمتهم أ�س�تاذ القد�ر والمشرف الفاضل، 

� من �ود وإرشادات سدیدة في تفحص محتو�ت المذ�رة، ، لما بدّ "ا��ن

  .تقد�ر و�م�نانا كل الشكر وال وتصویباته العلمیة ا�ق�قة، ف� م�ّ 

كما نتقدم بجزیل الشكر والعرفان �لسادة ٔ�عضاء لجنة المناقشة الموقر�ن لما 

تحملوه من عبء مراجعة هذا العمل، ولما س��دونه من اقترا�ات قيمة وتوجيهات 

  .بناءة

  

 

َ ـومِ  ن ق�لُ مِ  رُ ــــوالشك مدُ الحَ  �ِ ــ وَ    ــ دُ �عن ب



 

  )الحمــــــــــــــد �(

  :، ٔ�ما بعديجع� الله فاتحة المزید ةومن يجعل الحمد �اتمة النعم

  .حفظهما الله الكريمين الوا��نٔ�هذي هذا العمل إلى 

واخفض لهما ج�اح ا�ل من الرحمة وقل رب " إلى من قال الله فيهما 

  ".ارحمهما كما ربیاني صغيرا

  .إلى إخوتي ؤ�خواتي وكل ٔ�فراد العائ� الكريمة كل �سمه وشخصه

، �كلیة الحقوق والعلوم 1955ٔ�وت  20إلى كل ٔ�ساتذتي بجامعة 

  .الس�یاس�یة

  

   - محسن -

  

  



  

ٔ�هدي ثمرة �دي إلى من وضع المولى س�ب�انه وتعالى الجنة تحت 

  ".ٔ�مي الغالیة" قدميها ووقرها في كتابه الكريم 

  "ٔ�بي الكريم" إلى س�ندي ورف�ق دربي 

، وكل ٔ�فراد العائ� إيمان، خو�، سمیةٔ�خواتي �ا�، ، بلالإلى ٔ�� 

  .الكريمة 

  .سا�دني ولو بحرف طی� مشواري ا�راسي إلى كل من

  إلى هؤلاء جمیعا

  ٔ�هدي هذا العمل المتواضع

، �كلیة الحقوق والعلوم 1955ٔ�وت  20إلى كل ٔ�ساتذتي بجامعة 

  .الس�یاس�یة

  

   - عادم -
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الأهمیة البالغة في الركائز ذات المناصب العلیا في قطاع الوظیفة العمومیة أحد  عدّ تُ 

الأساسیة للتنظیم الإداري وأداء الوظائف  من الأركان عدّ فهذه المناصب تُ  ،أي نظام حكومي

ة السلم الوظیفي وتتطلب مهارات قیادیة تشكل المناصب العلیا قمّ ف ،الحكومیة بفعالیة وكفاءة

، كما تعتبر وخبرات متخصصة للتأكد من توجیه وتنفیذ السیاسات والقرارات الحكومیة بنجاح

مكتسبًا أو امتیازًا للمترشح على  حقاالوظائف العلیا والمناصب القیادیة في الدولة لیست 

وللإدارة حق دمة للمرفق العام في المقام الأول، بل هي تكلیف وخ ،حساب الآخرین

  .وصلاحیة التعیین فیها والإنهاء منها

المسؤولیات لأي شخص یستوفي شروطًا معینة، سواء كان مواطنًا أم  هذهیتم توجیه 

إن إسناد هذه المسؤولیات یتم بناءً على عوامل سیاسیة بالأساس ولیس إداریة بشكل  ،موظفًا

في حد ذاتها تخلو إلى حد للدولة العلیا  المناصبأن  غیر ،كبیر في حالة الوظائف العلیا

ولذلك یتطلب  ،كبیر من الوصف السیاسي وتهتم بالأمور الإداریة أكثر من أي شيء آخر

من المعلوم أن الدولة لا و  ،لنزاهة والالتزام، ومستوى عالٍ من الكفاءةحمل المناصب العلیا ا

ا شخصیة اعتباریة، بل توكلها لمواطنین نونهمراقبة أعمالها بنفسها، كو تمارس تسییر 

 رقم رـــالأمونعني بذلك  جزائریین تربطهم علاقات وظیفیة تحكمها قوانین الوظیفة العمومیة،

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006جویلیة  15ؤرخ في ــــالم 03 – 06

  .)1( العمومیة

  :أهمیة الموضوع

العلیا مجالا كبیرا للدراسة حیث  المناصبیف العمومي وخصوصا ظیعتبر مجال الو 

  :ا یحفزنا على دراسته من خلال النقاط التالیةكبیر ممّ  باهتمامیحظى هذا الموضوع 

العلیا من أهم المراحل في تشكیل هیئات ومؤسسات ناصب معتبر التعیین في الی

لذلك فإن اختیار الأشخاص  ،حكومیة، حیث یتولى المعینون مسؤولیة اتخاذ القرارات وتنفیذها

، المؤهلین والكفء لهذه المناصب یؤثر بشكل كبیر على جودة وفعالیة القرارات التي تتخذ

                                                           
1

، یتضمن القانون 2006یولیو سنة  15الموافق لــ  1427جمادى الثانیة عام  19المؤرخ في  03 - 06الأمر رقم  - 

 .2006یولیو سنة  16الصادرة بتاریخ ، 46الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 
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ا في تحدید اتجاه وسیر عمل المؤسسة یلعب التعیین في المناصب العلیا دورًا حاسمً  بحیث

أو الجهة التابعة لهذا المنصب، فإذا تمّ اختیار شخص غیر مؤهل أو غیر قادر على تحقیق 

تعیین وبالمقابل ف، الإنتاجیةیؤدي إلى تدهور سیر العمل وتراجع  فهذاأهداف المؤسسة 

في دفع عجلة التطور والابتكار في یساهم في المناصب العلیا الموظفین المؤهلین 

یضعوا رؤى جدیدة  أنالمؤسسات، حیث یمكن للأشخاص ذوي المؤهلات والخبرات العالیة 

  .وأفكار مبتكرة لتحسین أداء المؤسسة وتحقیق أهدافها بشكل أفضل

  :أسباب اختیار الموضوع 

لمناصب العلیا ا «الموسوم بــ التي من خلالها تم اختیار هذا الموضوع  بالأسباتعود 

  :أخرى ذاتیة تتمثل فيو عدة اعتبارات منها موضوعیة  إلى »في قطاع الوظیفة العمومیة

 والشغف في دراسة مواضیع القانون الإداري بوجه عام الرغبةتتمثل في  :الأسباب الذاتیة

كونها لها علاقة مباشرة  بشكل خاص، الدراسات المتعلقة بالوظیف العمومي إلىوأیضا میلنا 

  .لطلبة الكلیة في السنوات القادمة إتاحتهالمكتبة الجامعیة من خلال  إثراءوكذلك  ،الأفرادمع 

فتنحصر في أبعاد هذه الدراسة وتشعبها، كتنظیم وضبط الحیاة  :الأسباب الموضوعیة

المهنیة للموظف ابتداءا من أول مرحلة في التوظیف إلى غایة انتهاء الحیاة المهنیة بعدّة 

وتتمثل في حیویة الموضوع وتحدیدا المناصب العلیا في طرق حدّدتها القوانین والتنظیمات، 

حیث یؤدي تعیین  ،یمكن تحقیق تنمیة اقتصادیة مستدامةالوظیفة العمومیة، التي من خلالها 

الأفراد المؤهلین والكفؤین في هذه المناصب إلى تحسین إدارة المؤسسات وصنع القرارات 

  .الحكومیة

  :الدراسة أهداف

  :إلىبحیث تهدف هذه الدراسة 

تحدید ماهیة المناصب العلیا في قطاع الوظیفة العمومیة المنصوص علیها في  -

 .الأساسیة الخاصة القوانینو یعات التشر 

 .كیفیة نهایتهاو جراءات القانونیة للتوظیف في هذه المناصب الإف على التعرّ  -

 .نظامها القانونيو العلیا  المناصبالتعرف على  -

-  
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 :الإشكالیة

موضوع المناصب العلیا في قطاع الوظیفة العمومیة والوصول إلى التحلیل في ق بهدف التعمّ 

  :الإشكالیة العامة التالیة و ومعرفة ماهیتها وطرق التعین فیها تم طرح التساؤل 

  العمومي ؟ مناصب العلیا في قطاع الوظیفلل هو النظام القانونيما 

  :هيو ومن هذا الطرح الرئیسي یتفرع عنه عدة أسئلة فرعیة 

  الوظیفة العمومیة ؟قطاع هي المناصب العلیا في  ما-

  هي شروط التعین في هذه الوظائف ؟ ما

  :المنهج المتبع

المنهج التحلیلي لتحلیل  بإتباع في الوظیفة العامة معالجة موضوع المناصب العلیا تمّ 

 من خلالالمنهج الوصفي بالإضافة إلى  ،وعرض النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع

   .تعریف بالموضوعوالالمفاهیمي  الإطاروصف 

  : خطة البحث

الفصل الأول  عتمدنا على خطة ثنائیة متمثلة في فصلین،الدراسة الإشكالیة أعلاه 

یتناول المبحث   ،مبحثین إلىیتمحور حول الإطار المفاهیمي للمناصب العلیا حیث قسمناه 

 أمان في المناصب العلیا للدولة، یعیالمبحث الثاني التو الأول منه مفهوم المناصب العلیا 

وبدوره  العلیا، القانونیة المترتبة عن التعین في المناصب الآثارالفصل الثاني یتمحور حول 

، أما التزامات شاغلي المناصب العلیاو حقوق الأول مبحثین حیث یتناول المبحث  إليقسمناه 

لانتهاء العلاقة الوظیفیة لأصحاب الأسباب القانونیة و الأوضاع تناولنا فیه الثاني  المبحث

  .المناصب العلیا

  

 
  



 

 

  :ولالأفصـــــــل ال
 

الإطار المفاهيمي للمناصب 

اــالعلي  
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  :تمهید

تتكون الدولة من مجموعة مؤسسات وهیئات إداریة تقوم باختصاصاتها المختلفة من 

أجل تحقیق المصلحة العامة وتلبیة حاجیات المواطنین، ومن أجل ذلك تعتمد على مجموعة 

من الأسالیب كالتوجیه والتخطیط والتنظیم والرقابة، الذي یعتبر من أهم أسالیب الإدارة 

فبدون تنظیم سلیم لا تنجح الإدارة العامة في الوصول إلى غایاتها بالكفاءة العامة، إذن 

المطلوبة وفي الوقت المحدد لذلك، مما یجعل من التنظیم ضرورة لا بدّ منها لترتیب الجهود 

  .البشریة وتنظیمها من أجل الوصول إلى الأهداف التي أُنشئت من أجلها

اللوائح التي و العلیا عادة من خلال القوانین المفاهیمي للمناصب  الإطارتحدید  یتمّ 

اللوائح تعریفا للمناصب و تنظم قطاع الوظیفة العمومیة في كل دولة، وتتضمن هذه القوانین 

یكون لدى حامل المنصب  أنمتطلباتها فعلى سبیل المثال قد یكون من الضروري و العلیا 

القرارات  اتخاذمقدمة مع القدرة على إداریة و مهارة قیادیة و ي الصلة ذخبرة واسعة في المجال 

 أولا الفصل قمنا بتحدید مفهوم المناصب العلیا كمبحث ذوفي ه ،إدارة فرق العملو الحساسة 

  .شروط التعین في المناصب العلیا إليثم تطرقنا 
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  :المبحث الأول

  وم المناصب العلیاــــمفه

على أعلى مستویات مختلف أجهزة وهیاكل لقد كان لفئة المناصب والوظائف العلیا 

المؤسسات والإدارات العمومیة الأثر الكبیر والاهتمام البالغ من قبل السلطات العلیا في 

البلاد نظرا لمساهمتها الفعالة في تصور وإعداد وتنفیذ السیاسات العمومیة، من خلال تكلیفها 

  .ستویات العلیا في الأجهزة الإداریةبممارسة مسؤولیات باسم الدولة وعلى أعلى درجة من الم

وبناءا على ما تقدّم سنقوم بدراسة هذا المبحث بتقسیمه إلى مطلبین، سنتناول في 

 ، أما المطلب الثاني)والنصوص القانونیة المتعلقة بها تعریف المناصب العلیا(المطلب الأول 

  ).تصنیفات المناصب العلیا(

العلیا والنصوص القانونیة المتعلقة لمناصب با المقصود: المطلب الأول

  بها

تعتبر المناصب العلیا أو ما یُعرف بالوظائف القیادیة بأنها الركائز التي تعتمد علیها 

السلطات العمومیة من أجل تمریر توجیهاتها وتعلیماتها للمستویات الإداریة بغیة تطبیق 

غیر  ظائف العلیا لها مدلولا واحداسیاساتها العامة، كما یبدو ظاهریا أن المناصب العلیا والو 

  .أن هناك فروقا كثیرة بینهما مما یستدعي الوقوف على هذا الاختلاف

ولضبط مفهوم المناصب العلیا، سنتناول تطور مفهوم المناصب العلیا في التشریع 

، ثم إبراز الاختلاف بین مفهوم المناصب العلیا والوظائف العلیا من )الفرع الأول(الجزائري 

  ).الفرع الثاني(لال خ

  : الفرع الأول

  تطور مفهوم المناصب العلیا في التشریع الجزائري

المسلّم به أن دور المشرّع لا یقف عند تعریف المواضیع التي یتناولها، وإنما دوره 

إذا كان في التعریف  یكمن في وضع أحكامًا لها ولكن استثناءا قد یعرّف بعض المسائل

أهمیة كأن یحلّ خلاف فقهي في تعریف مسألة معینة أو أن هذا التعریف له صلة ببعض 
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، فبالرغم من المعالجة القانونیة المعتبرة التي حظیت بها هذه المناصب عبر )1( الأحكام

لم  مختلف النصوص القانونیة المنظمة لأحكام الوظیفة العمومیة، إلا أن المشرع الجزائري

غیر أنه اقتصر على وصف المناصب العلیا بأنها مناصب لها یعط لها تعریفا خاصا بها، 

مسؤولیات زائدة على المسؤولیات المعروفة في سلك الموظفین، یتمّ إحداثها بموجب القوانین 

الأساسیة الخاصة لمختلف القطاعات التي تخضع لأحكام القانون الأساسي للوظیفة 

  .)2(العمومیة 

  133 -66تحدید مفهوم المناصب العلیا في ظل الأمر  -أولا

 02المؤرخ في  133 -66الأمر رقم لقد صدر أول تشریع للوظیفة العامة بموجب 

، ولقد اعتبر البعض )3(یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  1966جوان سنة 

الإداریة في الجزائر، لأن فئة أن صدور هذا القانون یمثل أهمّ حدث في تاریخ المؤسسات 

 تالموظفین انتظروا كثیرا صدور هذا القانون على الأقل لتحدید مجال الحقوق والواجبا

  .الوظیفیة

وبالرجوع إلى أحكام ونصوص هذا القانون نجد أنه یولي اهتماما كبیرا بمسألة تعریفه 

 ،)4(للمناصب العلیا بقدر ما اهتمّ بالضمانات التي أضافها والمتعلقة بشاغلي هذه المناصب 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  133 - 66وهذا ما جاء فعلا في بیان الأسباب للأمر 

أن الموظف الذي یتمتع بالقانون  »تنظیم المهن الوظیفیة «تحت عنوان العامة الملغى 

حسب كفاءته، مناصب ذات  الأساسي للهیئة التي ینتمي إلیها یمكنه أن یدعى لیشغل،

                                                 
، المركز الجامعي مجلة دراسات في الوظیفة العامة، »الموظف العمومي وعلاقته بالدولة«الناصر صالحي،  عبد - 1

 .121، ص 2015، 01، العدد 02البیض، المجلد 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، العلیا في الجزائرالنظام القانوني للوظائف عبد الغني جندل،   - 2

 .26، ص 2014 -2013، 1الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر : فرع
یتضمن القانون الأساسي  1966یونیو سنة  02الموافق لـــ  1376صفر عام  12المؤرخ في  133 - 66الأمر رقم  - 3

 .1966یونیو  08، الصادرة بتاریخ 46، الجریدة الرسمیة العدد غىملال للوظیفة العمومیة العام
المجلة  ،»الوظائف والمناصب العلیا من منظور قوانین الوظیفة العمومیة التي عرفتها الجزائر«علي بن أحمد،  - 4

 .162، ص 2013، 04، العدد 50، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، المجلد الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة
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مسؤولیات ومرتبات تفوق المسؤولیات والمرتبات التي كان یمكنه أن یتطلع إلیها في الهیئة 

  .)1(المذكورة 

على أن تحدّد بمرسوم الوظائف العلیا التي  الأمر نفسمن  09ولقد نصت المادة 

، كما تضمّنت المادة )2(یترك التعیین فیها لقرار السلطة السیاسیة، والتعیین فیها قابل للعزل 

 من نفس الأمر على إمكانیة إحداث وظائف نوعیة تشتمل على مسؤولیات خاصة 10

، ویحتفظ ات والمصالح والجماعات المحلیة والهیئات العمومیةبصورة استثنائیة في الإدار 

، كما تحدث هذه الوظائف بالتعیین في هذه المناصب للموظفین التابعین للهیئات المطابقة

والملاحظ من  ،)3(بموجب القوانین الأساسیة الخاصة التي تحدد شغل الوظائف المذكورة 

أن استحداث الوظائف النوعیة بموجب القوانین الخاصة أنها تقصد خلال هذه المادة أنها 

المناصب العلیا ولیس الوظائف العلیا، لأن التعیین في المناصب العلیا یكون من نصیب 

الموظفین الذین تتوفر فیهم الشروط الخاصة المحددة في القوانین الأساسیة الخاصة بكل 

المتعلق  1966یونیو سنة  02المؤرخ في  140 -66ولقد جسّد المرسوم رقم  ،)4(سلك 

المتضمن القانون الأساسي  133 -66من الأمر  09بالوظائف العلیا مقتضیات المادة 

للوظیفة العامة، والتي جاء في مادته الأولى على سبیل الحصر المناصب التي تدرج تحت 

  .)5(اسم وظائف علیا، ویتم التعیین فیها بموجب مرسوم 

  

  

  

  
                                                 

تنظیم : "المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة الملغى، تحت عنوان 133 - 66في بیان الأسباب للأمر : أنظر - 1

 .546، ص "المهن الوظیفیة
 .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة الملغى 133 -66من الأمر  09المادة : أنظر -  2
 .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة الملغى 133 -66من الأمر  10 المادة: أنظر -  3
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، النظام القانوني للمناصب العلیافؤاد بوسعید، أسها لنصاري،  - 4

 .06، ص 2021 - 2020قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، : تخصص
، 1966یونیو سنة  02الموافق لــ  1386صفر عام  12المؤرخ في  140 -66المادة الأولى من المرسوم رقم : أنظر -  5

 .1966یونیو  08، الصادرة بتاریخ 46یتعلق بالوظائف العلیا، الجریدة الرسمیة العدد 
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   59 -85تحدید مفهوم المناصب العلیا في ظل المرسوم رقم  -ثانیا

، )1( 1978من القانون الأساسي للعامل الصادر سنة  02تطبیقا لأحكام المادة 

 -85صدر القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العمومیة بالمرسوم رقم 

یمیز أحكام هذا المرسوم أنه جاء  ، ومن أهم ما)2( 1985مارس سنة  23المؤرخ في  59

مزیجا بین المبادئ الأساسیة التقلیدیة للوظیفة العمومیة وفلسفة عالم الشغل الجدیدة القائمة 

على توحید القانون المطبق على العامل والعمل المجسدة بالقانون الأساسي العام للعامل 

  .)3( 1978لسنة 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  59 -85وعند تفحصنا لمواد المرسوم رقم 

غیر أنه لم یتناول تعریف المناصب العلیا، ) الملغى(لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة 

 «: منه على أنه 09حیث تضمنت المادة أنه تعرّض إلى إمكانیة إحداث مناصب علیا، 

أعلاه،  07ب العمل والوظائف المذكورة في المادة یمكن أن تحدث، زیادة على مناص

كما یخصص التعیین في هذه المناصب ... مناصب علیا في المؤسسات والإدارات العمومیة 

للموظفین التابعین للأسلاك وللعمال المنتدبین إلیها، الذین تتوفر فیهم لشروط التأهیل 

من ذات المرسوم فقد تضمنت تحدید  10، أما المادة )4( »المطلوبة للالتحاق بهذه المناصب

للالتحاق بالمناصب العلیا، ویكون بمرسوم  كیفیات إحداث مناصب العمل والشروط الخاصة

فیما یخص المناصب والوظائف والأسلاك المشتركة، وبالقانون الأساسي فیما یهم المناصب 

  .)5(والأسلاك التي تختص بها المؤسسة أو الإدارة المعنیة 

                                                 
، یتضمن القانون 1978غشت سنة  05لــ الموافق  1398رمضان عام  01المؤرخ في  12 -78القانون رقم  - 1

 .1978غشت  08، الصادرة بتاریخ 32الأساسي العام للعامل، الجریدة الرسمیة العدد 
، یتضمن القانون الأساسي 1985مارس سنة  23الموافق لــ  1405رجب عام  01المؤرخ في  59 -85رقم  المرسوم - 2

 .1985مارس سنة  24، الصادرة بتاریخ 13النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 
، 23، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، المجلد إدارةمجلة  ،»تطور نظام الوظیفة العمومیة في الجزائر «سعید مقدم،  - 3

 .06، ص 2016، 01العدد 
یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة،  59 -85المرسوم رقم من  09المادة  - 4

 .السالف الذكر
النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات یتضمن القانون الأساسي  59 -85من المرسوم رقم  10المادة : أنظر -  5

 .العمومیة، السالف الذكر
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 59 -85والملفت للانتباه أن كل المناشیر التطبیقیة التي تلت صدور المرسوم رقم 

أنها لم ) الملغى(المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة 

 214 -85تعرّف یرد بها ولا تعریف یخص المناصب العلیا في الدولة، مثل المرسوم رقم 

الذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في  1985أوت  20المؤرخ في 

 1985أوت  20المؤرخ في  215 -85وكذلك المرسوم رقم  ،)1(وواجباتهم  الحزب والدولة،

بالإضافة إلى  ،)2( الذي یحدد قائمة بعض الوظائف العلیا غیر الانتخابیة في الحزب والدولة

الذي یحدد كیفیة منح المرتبات التي  1985أوت  20المؤرخ في  2016 -85المرسوم رقم 

  .)3( تطبق على العمال الذین یمارسون وظائف علیا غیر انتخابیة في الحزب والدولة

  03 -06تحدید مفهوم المناصب العلیا في الأمر رقم  -ثالثا

 )4( المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03 -06لقد صدر الأمر رقم 

، وقد 2004بعد أن أخذ الموافقة من مختلف الشركاء الاجتماعیین وذلك أثناء دراسته سنة 

جاء هذا القانون لسدّ الفراغ الذي كان یعاني منه قطاع الوظیف العمومي، حیث صدر هذا 

القانون في ظروف تمیزت عن الفترة السابقة ألا وهي التعددیة الحزبیة واقتصاد السوق، ومن 

التي جاء بها هذا القانون هو التوحید بین صفوف الموظفین التابعین لسلك المستجدات 

الوظیفة العمومیة من أجل ضمان لفعالیة واحترافیة الإدارة، كما استبدل مصطلح العامل 

  .)5( بمصطلح الموظف وهو المصطلح السائد إلى یومنا هذا

الأساسي  المتضمن القانون 03 -06الأمر  ومن خلال تصفحنا لمواد ونصوص

العام للوظیفة العمومیة، نجد أن المشرّع الجزائري قد خصّص فصلا كاملا للمناصب العلیا 

                                                 
، یحدد حقوق العمال الذین 1985غشت سنة  20ذي الحجة الموافق لــ  04المؤرخ في  214 - 85المرسوم رقم  - 1

 .1985غشت سنة  21، الصادرة بتاریخ 35یمارسون وظائف علیا في الحزب والدولة، وواجباتهم، الجریدة الرسمیة العدد 
، یحدد قائمة بعض 1985غشت سنة  20ذي الحجة الموافق لــ  04المؤرخ في المؤرخ في  215 - 85المرسوم رقم  - 2

 .1985غشت سنة  21، الصادرة بتاریخ 35الوظائف العلیا غیر الانتخابیة في الحزب والدولة، الجریدة الرسمیة العدد 
، یحدد كیفیة منح المرتبات التي 1985غشت سنة  20ة الموافق لــ ذي الحج 04المؤرخ في  216 -85المرسوم رقم  - 3

، الصادرة 35تطبق على العمال الذین یمارسون وظائف علیا غیر انتخابیة في الحزب والدولة، الجریدة الرسمیة العدد 

 .1985غشت سنة  21بتاریخ 
 .السالف الذكر، متملموال عدلما الأساسي العام للوظیفة العمومیةتضمن القانون الم 03 - 06الأمر رقم  -  4
، مجلة إیلیزا للبحوث والدراسات ،»مراحل تطور النظام القانوني للوظیفة العمومیة في الجزائر«عبدو علي الطاهر،   - 5

 .584، ص 2022، 01، العدد 07المركز الجامعي إیلیزي، المجلد 
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المناصب العلیا  «والوظائف العلیا، وذلك في الباب الأول من الفصل الثالث منه بعنوان 

منه، حیث نصت  19إلى المادة  10مواد من المادة  09، تضمن »والوظائف العلیا للدولة

زیادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفین، تنشأ مناصب علیا،  «: منه على 10 المادة

والمناصب العلیا هي مناصب نوعیة للتأطیر ذات طابع هیكلي أو وظیفي، وتسمح بضمان 

وبالتالي  ،)1( »التكفل بتأطیر النشاطات الإداریة والتقنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة

التشریع الوحید من ضمن قوانین الوظیفة العمومیة التي عرفتها  03 -06یعتبر الأمر 

  .)2(الجزائر الذي تطرّق لتعریف المناصب العلیا إضافة إلى تعریفه بالوظائف العلیا للدولة 

 - 06من الأمر  10ویرى الأستاذ علي بن أحمد أن التعریف الذي تضمنته المادة 

لقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، أنها عرّفت الهدف الذي أنشئت من المتضمن ا 03

أجله المناصب العلیا أكثر من تعریفها للمناصب العلیا ذاته، ومن ثمّ فرأى أن التعریف 

تعتبر مناصبًا علیا تلك المهام  «: الأنسب والشامل للمناصب العلیا یكون على النحو التالي

التي تُسندها سلطة التعیین إلى الموظفین أصلا المثبتین والذین تتوفر فیهم الإداریة أو التقنیة 

شروطًا حدّدتها القوانین الخاصة وإلى غیر الموظفین من الأُطر المؤهلة استثناءا، ولا تعدّ 

بل امتیازًا، وللإدارة حق وصلاحیة التعیین  حقا مكتسبًا للمرشّح والذي أتى على تلك الشروط

  .)3( »منها فیها والإنهاء

  : الفرع الثاني

  الوظائف العلیاو المناصب العلیا  التمییز بین

قد یبدو للوهلة الأولى أن مرادف المناصب العلیا والوظائف العلیا لهما مدلول واحد، 

ویتشاركا في نفس الخصائص سواء من حیث النظام القانوني المنظم لأحكامهما، أو من 

أو من حیث الامتیازات الممنوحة لكل فئة، غیر أننا نجد  حیث سلطة التعیین وإنهاء المهام،

  .فروقا كثیرة بینهما یستدعي مناّ الوقوف علیه وإبراز أهم النقاط التي تمیز بینهما

  

  

                                                 
 .القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، السالف الذكرالمتضمن  03 - 06من الأمر  10المادة  -  1
 .168علي بن أحمد، المرجع السابق، ص  -  2
 .169المرجع نفسه، ص  -  3
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  من حیث النظام القانوني -أولا

إن الوظائف العلیا في الدولة تعرّف بأنها تلك الوظائف التي یحتفظ فیها النظام حیثما 

، كما عرّفها )1(كان بقدر واسع من السلطة التقدیریة في مجال التوظیف فیها والفصل منها 

في القانون الأساسي العام للوظیفة العامة على أنها تلك الوظیفة التي تتمثل  المشرّع الجزائري

ممارسة مسؤولیة باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور وإعداد وتنفیذ السیاسات في 

  .)2(العمومیة 

ومن هذا المنطلق یتبیّن لنا أن هناك اختلاف بین النظام القانوني للوظائف العلیا عن 

المتضمن  03 -06من الأمر  17النظام القانوني للمناصب العلیا، فطبقا لأحكام المادة 

فالوظائف العلیا للدولة تخضع في  ؛مممتالو  دلمعال القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

الذي یحدد حقوق العمال الذین یُمارسون وظائف  226 -90أحكامها للمرسوم التنفیذي رقم 

المعدل  227 -90بالإضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم ، )3(علیا في الدولة وواجباتهم 

وظائف العلیا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهیئات الذي یحدّد قائمة الوالمتمم 

المتضمن القانون  03 -06من الأمر  17، وهذا طبقا لما جاء في نص المادة )4(العمومیة 

  .مممتالو  دلمعال الأساسي العام للوظیفة العمومیة

بنوعیها سواء ذات الطابع الهیكلي أو ذات الطابع الوظیفي فإنها  أما المناصب العلیا

تخضع في تنظیمها لأحكام القوانین الأساسیة الخاصة وذلك بالنسبة للمناصب العلیا ذات 

                                                 
، جامعة مولود معمري، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ،»الوظیفة العلیا في التشریع الجزائري«ربیعة مقداد،  - 1

 .127، ص 2018، 02العدد ، 13تیزي وزو، المجلد 
 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، السالف الذكر 03 - 06من الأمر  15المادة  -  2

یحدد حقوق العمال  1990یولیو  25الموافق لــ  1411محرم عام  03المؤرخ في  226 - 90المرسوم التنفیذي رقم  -  3

 1411محرم عام  06، الصادرة بتاریخ 31جباتهم، الجریدة الرسمیة العدد الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة ووا

 .1023، ص 1990یولیو  28الموافق لــ 
، یحدد قائمة الوظائف 1990یولیو  25الموافق لــ  1411محرم عام  03المؤرخ في  227 -90المرسوم التنفیذي رقم  - 4

محرم عام  06، الصادرة بتاریخ 31والهیئات العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد العلیا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات 

 .1028، ص 1990یولیو  28الموافق لــ  1411
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الطابع الوظیفي، وإلى النصوص التنظیمیة المتعلقة بإنشاء وتنظیم المؤسسات والإدارات 

  .)1( ذات الطابع الهیكلي العمومیة فیما یتعلق بالمناصب العلیا

  من حیث سلطة التعیین وإنهاء المهام -ثانیا

، )2(یعود التعیین في الوظائف العلیا للدولة إلى السلطة التقدیریة للسلطة المؤهلة 

والسلطة المؤهلة في التعیین في الوظائف العلیا للدولة من صلاحیات السلطة التنفیذیة 

، حیث یكون التعیین فیها )3(الممثلة في رئیس الجمهوریة وهو حق خوّله إیاه الدستور 

بمرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة أو مرسوم تنفیذي یصدره رئیس الحكومة أو 

 06في فقرتها  112الصلاحیات الممنوحة له بمقتضى نص المادة الوزیر الأول في حدود 

، وبالتالي فإن المرسوم الرئاسي أو المرسوم التنفیذي )4( 2020من التعدیل الدستوري لسنة 

  .هو الأداة لسلطة التعیین وإنهاء المهام في الوظائف العلیا للدولة

فإنها تخضع  لعلیا للدولةأما بالنسبة لسلطة التعیین وإنهاء المهام في المناصب ا

الذي یتعلق بسلطة التعیین، والتسییر الإداري،  99 -90لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات 

ظیفة العلیا على وتجدر الإشارة أنه لا یُضفي التعیین بمرسوم صفة الو  ،)5(الطابع الإداري 

، وبتعبیر آخر لیس كل الوظائف التي یتم التعیین فیها بمقتضى مرسوم رئاسي المنصب

مثل منصب الكاتب العام لدى الدائرة والمدیر العام للوكالة الوطنیة  ،)6( تعتبر وظائف علیا

                                                 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،  03 - 06من الأمر  03و الفقرة  02الفقرة  11المادة : أنظر -  1

 .السالف الذكر
 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، السالف الذكر 03 - 06من الأمر  16المادة  -  2
، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 -20المرسوم الرئاسي رقم من  92المادة : أنظر  - 3

 .2020دیسمبر سنة  30 الصادرة بتاریخ ،82الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 
یعیّن في الوظائف المدنیة للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعیین لرئیس « : على 06فقرة  112ة تنص الماد -  4

 »الجمهوریة أو تلك التي یفوضها له هذا الأخیر
، یتعلق بسلطة 1990مارس  27الموافق لــ  1410رمضان عام  01المؤرخ في  99 -90المرسوم التنفیذي رقم  -  5

الإداري، بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع التعیین، والتسییر 

 .1990مارس  28، الصادرة بتاریخ 13، الجریدة الرسمیة العدد الإداري

 .128، المرجع السابق، ص ربیعة مقداد -  6



                           المفاهیمي للمناصب العلیاالإطار                                    :       الفصل الأول

 

14 
 

لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث یتم تعیینهما بموجب مرسوم رئاسي وتنُهى 

  .مهامهما بنفش الأشكال، إلا أنهما یعتبران منصبان عالیان ولیس وظیفتان علیتان في الدولة

  من ناحیة المعاشات والمرتبات من حیث الامتیازات الممنوحة -ثالثا

یستفید شاغلي المناصب والوظائف العلیا في الدولة من إجراءات استثنائیة تطبق 

علیهم مقارنة مع الإجراءات المطبقة على الموظفین الخاضعین للقانون الأساسي العام 

للوظیفة العمومیة، وحتى لغیر الموظفین باعتبار شغل هذه الوظیفة لا یقتصر فقط على 

الامتیازات المهمة التي یستفید منها شاغلي الوظائف العلیا في ، ومن بین )1(الموظفین 

 -07المرتبات المالیة الكبیرة التي یتقاضونها، ولقد جاء المرسوم الرئاسي رقم  الدولة هي

المؤرخ  228 -90من أجل تعدیل النصوص القانونیة لاسیما المرسوم التنفیذي رقم  305

ح المرتبات التي تطبق على العمال الذین الذي یحدد كیفیة من 1990جویلیة  25في 

، وعملا 305 -07بالمرسوم الرئاسي رقم  یمارسون وظائف علیا في الدولة المعدل والمتمم

یصنف الموظفین والأعوان الذین  )2( 305 -07من المرسوم الرئاسي رقم  03بأحكام المادة 

أصناف، ولكل صنف رقم  یمارسون وظائف علیا في الشبكة الاستدلالیة المتكونة من سبعة

 150ویرتفع بنسبة " أ"الموافق للقسم الأول من الصنف  2900استدلالي أساسي محدد بــ 

تكافئ " ز"في القسم الوحید للصنف  4500نقطة لكل قسم حتى یصل إلى الرقم الأقصى 

، كما خص المشرع الجزائري أصحاب ترتیب الموظف في الصنف والقسم المعین فیه

معاش الأقدمیة دون اشتراط السن وذلك متى اجتمعت لیا في الدولة الحق في الوظائف الع

سنوات ) 10(سنة خدمة فعلیة منها عشر ) 20(لهم في تاریخ انتهاء مهامهم أقدمیة عشرین 

، ویكون مبلغ المعاش في هذه )3(على الأقل قضوها بهذه الصفة في هیاكل الحزب والدولة 

                                                 
 .140ربیعة مقداد، المرجع السابق، ص  -  1
المؤرخ في  228- 90، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2007سبتمبر سنة  29مؤرخ في  305- 07رئاسي رقم المرسوم ال -  2

الأعوان العمومین الذین یمارسون و الذي یحدد كیفیة منح المرتبات التي تطبق على الموظفین  1990یولیو سنة  25

 .13، ص 2007سبتمبر  03 ، الصادرة بتاریخ  61 ، الجریدة الرسمیة العددوظائف علیا في الدولة
 1983أكتوبر سنة  31الموافق لــ  1404محرم عام  25المؤرخ في  617 -83من المرسوم رقم  01المادة : أنظر - 3

صفر عام  03، الصادرة بتاریخ 46یتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامیة في الحزب والدولة، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2840، ص 1983 نوفمبر سنة 08، الموافق 1404
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الأكثر فائدة الذي كان یتقاضاه الموظفون المعنیون خلال فترة الحالة یساوي للمرتب الصافي 

  .بالنسبة للوظیفة العلیا في الدولة %100عملهم، وبالتالي یحق لهم المعاش بنسبة 

 14أما بالنسبة للمناصب العلیا للدولة، فمن ناحیة المرتبات وتطبیقا لأحكام المادة 

، مممتلاو  لعدلما ام للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الأساسي الع 03 -06من الأمر 

، )1(فیستفید شاغل المنصب العالي من زیادة استدلالیة تضاف إلى الراتب المرتبط برتبته 

التي تتعلق بتطبیق النظام الجدید  2008جانفي  14المؤرخة في  09التعلیمة رقم وحسب 

بع الوظیفي تتمّ الزیادة الاستدلالیة للمناصب العلیا ذات الطا لدفع مرتبات المناصب العلیا

مستوى ) 14(والمناصب العلیا ذات الطابع الهیكلي في إطار شبكة تتشكل من أربعة عشر 

  .)2(نقاط  705نقطة وحدّ أقصى قدره  25من الزیادات مع حدّ أدنى قدره 

فإنهم یخضعون إلى الصندوق الوطني  أما بخصوص نظام التقاعد والمعاشات،

سنة للرجال على الأقل، مع إمكانیة استفادة  60وقد حدّد سن التقاعد الأدنى بــ  للتقاعد،

سنة كاملة، على أن یبدأ العمل بهذا السن  55المرأة العاملة من التقاعد ابتداءا من سن 

سنة في حدود  60، كما یحق للعمال مواصلة نشاطهم إرادیا بعد )3( 2019ابتداءا من سنة 

یمكن للهیئة المستخدمة إحالتهم على التقاعد، إي اعتماد سنوات عمل سنوات ولا ) 5(خمس 

الذین  ، كما یمكن أن یستفید العمال إضافیة بعنوان تقاعدهم من أجل رفع معاشاتهم

بطلب منهم من تحدید سن تقاعدهم، حیث تحدد قائمة یمارسون وظائف ذات التأهیل العالي 

وكذا شروط وكیفیات تحویل هذا الحق في التقاعد المتعلقة بهم عن طریق هذه الوظائف 

الأمر من  02، وتجدر الإشارة أنه تمّ إلغاء التقاعد النسبي المؤسس بموجب المادة )4(التنظیم

المتعلق  12 -83المعدل والمتمم للقانون رقم  1997ماي  31المؤرخ في  13 -97
                                                 

سبتمبر سنة  29الموافق لــ  1428رمضان عام  17المؤرخ في  307 - 07من المرسوم الرئاسي رقم  01المادة  -  1

، یحدد كیفیات منح الزیادة الاستدلالیة لشاغلي المناصب العلیا في المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة 2007

 .2007سبتمبر سنة  30، الصادرة بتاریخ 61العدد 
 .التي تتعلق بتطبیق النظام الجدید لدفع مرتبات المناصب العلیا 2008جانفي  14المؤرخة في  09التعلیمة رقم  -  2
یتعلق  1983جویلیة  02الموافق لــ  1403رمضان عام  21المؤرخ في  12 -83من  القانون رقم  06المادة  - 3

من القانون رقم  02، المعدلة بموجب المادة 1983جویلیة سنة  03الصادرة بتاریخ ، 28بالتقاعد، الجریدة الرسمیة العدد 

، الصادرة 78میة العدد س، الجریدة الر 2016دیسمبر سنة  31الموافق لــ  1438ربیع الثاني عام  01المؤرخ في  15 -16

 .2016دیسمبر سنة  31بتاریخ 
 .السالف الذكر 15 -16من القانون رقم  04بموجب المادة المستحدثة  12 -83مكرر من القانون  07المادة  -  4
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 03 -99من القانون رقم  05المعدلة بموجب المادة  17أضافت المادة  ، كما)1(بالتقاعد 

على أنه یساوي المبلغ الأقصى الخام لمعاش التقاعد  )2( 1999مارس  22المؤرخ في 

مكرر  17من الأجر الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي، وأضافت المادة  80%

أعلاه   17على أنه لا یجوز أن یتعدى المبلغ الأقصى الخام المنصوص علیه في المادة 

  . مرة قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون) 15(خمس عشرة 

   :المطلب الثاني

  تصنیفات المناصب العلیا للدولة

المتضمن القانون الأساسي العام  03 -06من الأمر  10بالرجوع إلى نص المادة 

، نجدها تنص على أن المناصب العلیا هي مناصب نوعیة مممتلوال عدلما للوظیفة العمومیة

للتأطیر ذات طابع هیكلي أو وظیفي وتسمح بضمان التكفل بتأطیر النشاطات الإداریة 

نا لهذه المادة یتبین لنا أن ئمن خلال استقرا ،)3(والتقنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة 

المناصب العلیا منها ما یكون ذو طابع هیكلي، ومنها ما یكون ذو طابع وظیفي، فالقوانین 

الخاصة هي التي تحكم بعض أسلاك الموظفین فیما یتعلق بالمناصب العلیا ذات الطابع 

المؤسسات والإدارات العمومیة الوظیفي، أما النصوص التنظیمیة المتعلقة بإنشاء وتنظیم 

  .فهي متعلقة بالمناصب العلیا ذات الطابع الهیكلي

وبناءا علیه سنعالج في هذا المطلب تصنیفات أو أنواع المناصب العلیا من خلال 

  ).الفرع الثاني(، والمناصب العلیا الوظیفیة )الفرع الأول(المناصب العلیا الهیكلیة 

  : الفرع الأول

  الهیكلیة المناصب العلیا

المناصب ذات الطابع الهیكلي هي المناصب المتواجدة على مستوى الهیاكل والأجهزة 

بالنسبة للهیئات والإدارات العمومیة، وفق تدرّج إداري سلمي ووظیفي، یراعي فیه كل هیكل 

                                                 
المتعلق بالتقاعد، الجریدة الرسمیة  12 - 83المعدل والمتمم للقانون رقم  1997ماي  31المؤرخ في  13 -97الأمر  - 1

 .1997جوان  04، الصادرة بتاریخ 38العدد 
، یعدل ویتمم القانون رقم 1999مارس سنة  22الموافق لــ  1419الحجة عام ذي  5المؤرخ في  03 - 99القانون رقم  - 2

 .1999مارس سنة  24، الصادرة بتاریخ 20المتعلق بالتقاعد، الجریدة الرسمیة العدد  12 -83
 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة السالف الذكر 03 -06من الأمر  10المادة : أنظر -  3
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أو جهاز تعلیمات التسلسل السلمي الذي یتبعه، وتختلف المناصب الهیكلیة باختلاف طبیعة 

كما تنشأ هذه المناصب بموجب النصوص  ،)1(ة ونظام المناصب الذي تشغله كل مؤسس

المنصوص علیها في  التنظیمیة المتعلقة بإنشاء وتنظیم المؤسسات والإدارات العمومیة

التنظیم الهیكلي لمؤسسة أو إدارة عمومیة ما، كما هو الشأن بالنسبة لمنصب رئیس مكتب 

المرسوم من  03، وقد نصت المادة )2(بالإدارات المركزیة بالنسبة للأسلاك المشتركة 

د هیاكل الإدارة المركزیة الذي یحدّ  1990یونیو  23المؤرخ في  188 -90التنفیذي رقم 

تضطلع هیاكل الإدارة المركزیة في الوزارة بالمهام التي تستهدف  «: علىأجهزتها في الوزارة و 

ضمان دیمومة العمل الإداري وحسن سیر المصالح العمومیة، ویمكن أن تنظم بحسب الحالة 

مدیریات عامة، أو مركزیة، أقسام، مدیریات، مدیریات : وتبعا لخصوصیة كل وزارة في شكل

  .)3( »بفرعیة، مكات

وعلیه فالمعیار المعتمد في تصنیف المناصب العلیا على أنها ذات طابع هیكلي، 

راجع إلى كیفیة أو أداة إنشائها والمتمثلة في النصوص التنظیمیة المتعلقة بإنشاء وتنظیم 

على ذلك فاستحداث المناصب العلیا زیادة على  دْ زِ  ،)4(والإدارات العمومیة  المؤسسات

 03 -06من الأمر  10مناصب العمل والوظائف والأسلاك المشار إلیها في نص المادة 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة یدخل عنصر المرونة في هیكلة الإدارة 

یف المستویات القیادیة مع بحیث تترك مجال حریة معتبرا للسلطات العمومیة من أجل تكی

  .)5(مقتضیات التسییر دون أن تكون مبادرتها في هذا الشأن مساسا بوضعیة الموظفین 

                                                 
 .31الغني جندل، المرجع السابق، ص  عبد -  1
جویلیة سنة  15المؤرخ في  03 - 06دراسة تحلیلیة لأحكام الأمر –رشید حباني، دلیل الموظف والوظیفة العمومیة  - 2

، 2012والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، دار النجاح للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الجزائر،  2006

 .24ص 
 1990یونیو  23الموافق لــ  1410المؤرخ في أول ذي الحجة عام  188 - 90التنفیذي رقم  من المرسوم 03المادة  - 3

 .1990یونیو  27، الصادرة بتاریخ 26الذي یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارة، الجریدة الرسمیة العدد 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، وني للمناصب العلیاالنظام القانفؤاد بوسعید، أسها لنصاري،  - 4

 .11، ص 2021 - 2020قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، : تخصص
القانونیة  مجلة العلوم ،»شرط الجنسیة في تولي الوظائف العلیا بالجزائر «اسي فاطمة الزهراء، فعبد القادر ضیاف، ال - 5

 .319، ص 2020، 02، العدد 11المجلد  جامعة لخضر حمة، الوادي، ،والسیاسیة
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ما جاء في المرسوم التنفیذي ومن المناصب العلیا المصنفة بأنها ذات طابع هیكلي 

الذي یحدد قائمة المناصب العلیا في  2012یونیو سنة  28المؤرخ في  274 -12رقم 

، على المصالح الخارجیة لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها والزیادة الاستدلالیة المتعلقة بها

على مستوى : أن تحدد قائمة المناصب العلیا في المصالح الخارجیة لوزارة التجارة كما یلي

المدیریة الجهویة للتجارة رئیس مصلحة، رئیس مكتب، وعلى مستوى المفتشیة الإقلیمیة 

  .)1(... رة، رئیس مفتشیة إقلیمیة للتجارة، ورئیس فرقة التفتیش للتجا

المرسوم التنفیذي من  02ما جاء في نص المادة  ومن المناصب ذات الطابع الهیكلي

الذي یحدد قائمة المناصب العلیا  2021سبتمبر سنة  27المؤرخ في  365 -21رقم 

واللاسلكیة وشروط التعیین بها وكذا  للمصالح الخارجیة لوزارة البرید والمواصلات السلكیة

: ، حیث تحدد قائمة المناصب العلیا في هذا القطاع إلىالزیادة الاستدلالیة المرتبطة بها

  .)2(رئیس مصلحة، رئیس مكتب 

كما تعدّ مناصب علیا كل من الأمین العام على مستوى مدیریة الشباب والریاضة 

المرسوم التنفیذي من  02حسب نص المادة  لولایة الجزائر، ورئیس مصلحة، ورئیس مكتب

، الذي یحدد قائمة المناصب العلیا للمصالح 2013یونیو  02المؤرخ في  255 -13رقم 

الخارجیة لوزارة الشباب والریاضة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزیادة الاستدلالیة 

  .)3( المرتبطة بها

العلیا الهیكلیة تحدد عن طریق التنظیم الذي قد وبالتالي فشروط التعیین في المناصب 

یكون النص التنظیمي نفسه الذي یحدد إنشاء هذه المناصب العلیا أو نص تنظیمي آخر 

  .والذي عادة ما یكون في شكل مرسوم تنفیذي
                                                 

یونیو سنة  28الموافق لــ  1433شعبان عام  08المؤرخ في  274 -12من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة : أنظر - 1

وشروط الالتحاق بها والزیادة الاستدلالیة الذي یحدد قائمة المناصب العلیا في المصالح الخارجیة لوزارة التجارة  2012

 .2012یولیو سنة  04، الصادرة بتاریخ 40المتعلقة بها، الجریدة الرسمیة العدد 
 2021سبتمبر سنة  27الموافق لــ  1443صفر عام  20المؤرخ في  365 -21من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -  2

الخارجیة لوزارة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة وشروط التعیین بها وكذا الذي یحدد قائمة المناصب العلیا للمصالح 

 .2021أكتوبر سنة  03، الصادرة بتاریخ 75الزیادة الاستدلالیة المرتبطة بها، الجریدة الرسمیة العدد 
، الذي یحدد قائمة 2013یولیو  02الموافق لــ  1434شعبان عام  23المؤرخ في  255 - 13المرسوم التنفیذي رقم  -  3

المناصب العلیا للمصالح الخارجیة لوزارة الشباب والریاضة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزیادة الاستدلالیة 

 .2013یولیو سنة  07، الصادرة بتاریخ 36المرتبطة بها، الجریدة الرسمیة العدد 
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  : الفرع الثاني

  المناصب العلیا الوظیفیة

ات الطابع الوظیفي، النوع الثاني من المناصب العلیا یتمثل في المناصب العلیا ذ

كما هو الشأن  )1(والتي تنشأ عن طریق القوانین الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفین

بالنسبة للمنصب العالي للمكلف بمهمة تحویل الأشخاص المحبوسین، بالنسبة للموظفین 

لمادة الخاصة والمذكورة في ا ، والقوانین الأساسیة المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة السجون

السالف الذكر، هي نصوص قوانین أساسیة خاصة مطبقة للقانون  03 -06من الأمر  03

الأساسي ولا تخالف أحكامه وإنما تأتي موضحة لكیفیات وطرق تطبیق مقتضیات القانون 

الأساسي العام للوظیفة العمومیة، وأن القانون الأساسي الخاص یصدر بعنوان أسلاك 

أنها من الناحیة الشكلیة تصدر في شكل مرسوم أي عن طریق الموظفین المختلفة، كما 

  .)2(التنظیم 

إذن فالقوانین الأساسیة الخاصة هي التي تختص بإنشاء المناصب العلیا ذات الطابع 

الوظیفي، مراعیة في ذلك طبیعة كل سلك من أسلاك الموظفین والاحتیاجات الخاصة به، 

لذلك قد لا توجد مناصب علیا على مستوى بعض القوانین الخاصة وهذا ما نستنتجه من 

إنشاء ، كما یمنح 03 - 06من الأمر  11الواردة في المادة " بعض أسلاك الموظفین"عبارة 

هذه المناصب للسلطة التقدیریة للإدارة، لأن المهام المتعلقة بالمناصب العلیا الوظیفیة 

                                                 
 .الأساسي العام للوظیفة العمومیة السالف الذكرالتضمن القانون  03 -06من الأمر  11المادة : أنظر -  1
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، 03 - 06رضا مهدي، إصلاح الوظیفة العمومیة من منظور الأمر  - 2

  .176، ص 2017 - 2016بن یوسف بن خدة،  1تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

  :الخاصة ومن أمثلة القوانین الأساسیة

، 28الجریدة الرسمیة العدد : القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین إلى سلك متصرفي مصالح الصحة، أنظر -

  .2009أكتوبر  28الصادرة بتاریخ 

، الصادرة بتاریخ 43الجریدة الرسمیة العدد : القانون الأساسي الخاص بأسلاك المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، أنظر -

  .2009جویلیة  22

 28، الصادرة بتاریخ 53الجریدة الرسمیة العدد : القانون الأساسي الخاص بالإدارة المكلفة بالجماعات الإقلیمیة، أنظر

 .2011سبتمبر 
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تنحصر في تأطیر النشاطات الإداریة والتقنیة في المؤسسات العمومیة، ومن ثم فإن وجودها 

  .)1(لإداریة والتقنیة على مستوى الإداریة المعنیة یتحدّد بمدى وجود مهام تأطیر النشاطات ا

تحدد القوانین الأساسیة الخاصة شروط التعیین في المناصب العلیا ذات الطابع 

الوظیفي، بحیث یكون المعني موظفا باستثناء المناصب العلیا المتعلقة بنشاطات الدراسات 

ات مؤهلة لیست لها صفة وتأطیر المشاریع یمكن شغلها بصفة استثنائیة من طرف إطار 

بالإضافة إلى صدور القرار الوزاري المشترك الذي یحدد عدد المناصب العلیا  ،)2(الموظف 

ذات الطابع الوظیفي، حیث أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال التعیین في مثل هذه 

  .المناصب قبل صدور هذه القرارات الوزاریة

علیه المادة الأولى من القرار الوزاري  ومن المناصب العلیا الوظیفیة نجد ما نصت

، الذي یحدد عدد المناصب العلیا ذات الطابع 2016غشت سنة  11المؤرخ في  المشترك

، فالمناصب العلیا الوظیفي بعنوان المصالح غیر الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران

قني، مكلف بتحدید مواقع منسق المشاریع، رئیس مهمة، رئیس مشروع ت: الوظیفیة تتمثل في

  .)3(البرامج، مكلف بمتابعة البرامج المحلیة 

فبرایر  08كذلك بالنسبة لوزارة المجاهدین، نذكر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

، الذي یحدد عدد المناصب العلیا للموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في 2010سنة 

فتحدد المناصب العلیا ذات الطابع الوظیفي بعنوان الإدارة  ،المؤسسات والإدارات العمومیة

مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزیة، ملحق (الإدارة العامة : )4(المركزیة كما یلي 

، وفي شعبة الإعلام )بالدیوان بالإدارة المركزیة، مساعد بالدیوان، مكلف بالاستقبال والتوجیه

، أما )لمعطیات، مسؤول الشبكة، مسؤول المنظومات المعلوماتیةمسؤول قواعد ا: (الآلي نجد
                                                 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تنظیم أسلاك الموظفین العمومیینتوفیق بساسي، عز الدین حشاني،  - 1

 .44، ص 2021 -2020إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة،  قانون: تخصص
 .التضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة السالف الذكر 03 -06من الأمر  13المادة : أنظر -  2
، الذي 2016غشت سنة  11الوافق لــ  1437 ذي القعدة عام 08من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  01المادة  -  3

یحدد عدد المناصب العلیا ذات الطابع الوظیفي بعنوان المصالح غیر الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الجریدة 

 .2016دیسمبر سنة  21، الصادرة بتاریخ 75الرمیة العدد 
، الذي 2010فبرایر سنة  08الموافق لــ   1431صفر عام  23من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  01المادة  - 4

یحدد عدد المناصب العلیا للموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة، بعنوان الإدارة المركزیة 

 .2010مارس سنة  14، الصادرة بتاریخ 17للمجاهدین، الجریدة الرسمیة العدد 
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في شعبة الوثائق والمحفوظات فیصنف مكلف بالبرامج الوثائقیة كمنصب عالي ذو طبیعة 

  .وظیفیة

وبالنسبة للإدارة المركزیة للمدیریة العامة للغابات نجد ما نص علیه القرار الوزاري 

، الذي یحدد عدد المناصب العلیا للموظفین 2009دیسمبر سنة  21المشترك المؤرخ في 

منه  1، حیث تنص المادة المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة

على أنه یحدد عدد المناصب العلیا ذات الطابع الوظیفي بعنوان الإدارة المركزیة للمدیریة 

مكلف بالدراسات وبمشروع في (العامة  بالنسبة لشعبة الإدارة: )1(العامة للغابات كما یلي 

مكلف ببرامج الترجمة، (، بالنسبة لشعبة الترجمة )الإدارة المركزیة، مكلف بالاستقبال والتوجیه

نجد من المناصب العلیا الوظیفیة كل من ( ، وبالنسبة لشعبة الإعلام الآلي )الترجمة الفوریة

، كما یصنف )ظومات المعلوماتیةمسؤول قواعد المعطیات، مسؤول الشبكة، مسؤول المن

  .كذلك منصب عالي وظیفي رئیس مصلحة الصیانة ضمن شعبة المخبر والصیانة

وبناءا لما تقدم یتبین لنا من خلال دراسة هذا المطلب أن المناصب العلیا بنوعیها 

بأنها تلك المهام الإداریة والتقنیة أسندتها سلطة التعیین إلى ) سواء الهیكلیة والوظیفیة(

الموظفین المثبتین أصلا والذین تتوافر فیهم شروطا حددتها القوانین الخاصة، وإلى غیر 

الأطر المؤهلة استثناءا، وهي حق للإدارة لها صلاحیة التعیین فیها والإنهاء الموظفین من 

من مراسلة  إلیه أشارت وهو ما ،)3(، كما لا یجوز الجمع بین منصبین نوعیین )2(منها 

، أنه لا یمكن الجمع بین منصبین نوعیین، وذلك عقب المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

لبلدیات لدى مصالح الوظیف العمومي حول إمكانیة الجمع بین استفسار العدید من رؤساء ا

المنصب العالي، أمین عام ذو الطابع الهیكلي المنصوص علیه في المرسوم التنفیذي رقم 

، المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمین 2016دیسمبر  13المؤرخ في  16-320

لإقلیمیة ذو الطابع الوظیفي، المنصوص العام للبلدیة، والمنصب العالي، مكلف بالدراسات ا

                                                 
، الذي 2009دیسمبر سنة  21الموافق لــ  1431محرم عام  04من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  01المادة  - 1

یحدد عدد المناصب العلیا للموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة بعنوان الإدارة المركزیة 

 .2010مارس سنة  31، الصادرة بتاریخ 21العدد  للمدیریة العامة للغابات، الجریدة الرسمیة
 .233رضا مهدي، المرجع السابق، ص  -  2
 .الوظیفيو عدم إمكانیة الجمع بین المنصب العالي الهیكلي  06/08/2018مؤرخة في  500رقم  مراسلة -  3
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، المحدد لعدد المناصب 2017دیسمبر  21علیه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  .)1( العلیا ذات الطابع الوظیفي بعنوان إدارة الجماعات الإقلیمیة

   :المبحث الثاني

  التعیین في المناصب العلیا للدولة

إن شروط التعیین في المناصب العلیا للدولة هي نفس الشروط بالنسبة للموظف 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  03 -06من الأمر  13لقد نصت الماد العام، 

أي  ؛على أن التعیین في المناصب العلیا یقتصر على الموظفین م،تملموال عدملا العمومیة

وتأطیر  ا المتعلقة بنشاطات الدراساتا باستثناء المناصب العلیأن یكون المعني موظفً 

المشاریع حیث یمكن شغلها بصفة استثنائیة من طرف إطارات مؤهلة لیست لها صفة 

وهذا الأمر لا یتمّ حتى یستوفي الشروط العامة للالتحاق بوظیفة عمومیة نصت  الموظف،

، العمومیة المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 03 -06من الأمر  75علیها المادة 

وبالإضافة إلى الشروط العامة هناك شروط خاصة حددتها القوانین الخاصة بدقة لا یمكن 

، وتختلف حسب خصوصیة كل سلك تجاهلها من طرف السلطة التي لها حق التعیین

المتضمن  03 -06من الأمر  77وطبیعة المهام الملقاة على موظفیه، وهذا ما أكدته المادة 

  .العام للوظیفة العمومیةالقانون الأساسي 

كما أن الأصل في التعیین بالنسبة للمناصب العلیا یكون عن طریق القرار، ویكون 

في الإدارات والمؤسسات العمومیة التابعة للدولة، أما الاستثناء فهو التعیین بموجب مرسوم 

  .رئاسي بالنسبة لبعض المناصب العلیا نظرا لأهمیتها وموقعها الخاص

سنعالج في هذا المبحث شروط التعیین في المناصب العلیا من خلال  ما تقدوترتیبا لم

  ).المطلب الثاني(، ثم نعرّج على آلیات التعین من خلال )المطلب الأول(

  

  

  

                                                 
، یحدد عدد المناصب 2017دیسمبر  21الموافق لــ  1439ربیع الثاني عام  02القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  1

فبرایر سنة  7، الصادرة بتاریخ 08العلیا ذات الطابع الوظیفي بعنوان إدارة الجماعات الإقلیمیة، الجریدة الرسمیة العدد 

2018. 
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  : المطلب الأول

  شروط التوظیف في المناصب العلیا

یكون یجب أن التعیین في المناصب العلیا یقتصر على الموظفین، حیث المعني 

موظفا، وهذا الأمر لا یتم حتى یستوفي الشروط العامة للالتحاق بالوظیفة العمومیة، وهو ما 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  03 -06من الأمر  75نصت علیها المادة 

العمومیة، وبالإضافة إلى الشروط العامة هناك شروط خاصة حددتها القوانین الخاصة بدقة 

  . هلها من طرف سلطة التعیینلا یمكن تجا

من خلال هذا المطلب سوف نعرض الشروط العامة للتوظیف في المناصب العلیا 

الفرع (، ثم إلى الشروط الخاصة للتوظیف في هذه المناصب من خلال )الفرع الأول(

  ).الثاني

  : الفرع الأول

  الشروط العامة للتوظیف في المناصب العلیا

أنه لا  منه 75نجده قد نص بوضوح في نص المادة  03 -06بالرجوع إلى الأمر 

  :یمكن أن یوظف أیا كان في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیه الشروط الآتیة

  أن یكون جزائري الجنسیة -أولا

تعدّ الجنسیة المعیار المحدد لركن الشعب في الدولة، وأداة لتمییز الوطني عن 

الطابع الاستئثاري للدولة، ولكل دولة الحق في الأجنبي، لهذا تعتبر من المواضیع ذات 

 - 70تحدید مواطنیها وطرق منح الجنسیة لهم، وقد نظم المشرع الجزائري من خلال الأمر 

، وخصص له )1( أحكام التمتع بالجنسیة الجزائریة 01 -05المعدل والمتمم بالأمر  86

  .الفصل الثاني لأسس التمتع بالجنسیة الجزائریة

شرع الجزائري بشرط الجنسیة في التوظیف تطبیقا لمبدأ الدولة الوطنیة لقد أخذ الم

تسند كل نشاط ذي طابع عمومي إلى مواطنیها، لكنه لم یشدد على اشتراط الجنسیة الأصلیة 

                                                 
، یتضمن قانون الجنسیة 1970دیسمبر سنة 15الموافق لــ  1390شوال عام  17المؤرخ في  86 -70الأمر رقم  -  1

 01 - 05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1970دیسمبر سنة  18، الصادرة بتاریخ 105الجزائریة، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2005ة فبرایر سن 27، الصادرة بتاریخ 15، الجریدة الرسمیة العدد 2005فبرایر سنة  17المؤرخ في 
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، وبالتالي فإن اشتراط الجنسیة )1(في التوظیف ولم یمیز بینها وبین الجنسیة المكتسبة 

العلیا للدولة لا یعني خلو الإدارة الجزائریة من الأجانب، فرغم الجزائریة للالتحاق بالوظائف 

أن القاعدة في تولي الوظائف العامة في الدولة هي حكر على المتمتعین بالجنسیة الجزائریة، 

فإن المشرع الجزائري قد خرج عن هذه القاعدة وقرّر جواز توظیف غیر الوطنیین على سبیل 

، كما صب العلیا یشغلها الأجانب مثل قطاع التعلیم العاليالاستثناء، حیث هناك بعض المنا

یمكن لمزدوجي الجنسیة تقلد المناصب العلیا للدولة ولكن بشرط التخلي عن جنسیة الدولة 

الأجنبیة الأخرى واحتفاظهم بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط، بالإضافة إلى الشروط الأخرى 

  .)2(المنصوص علیها في القوانین الأساسیة 

  ه المدنیةقأن یكون متمتعا بحقو  -ثانیا

عن طریق القانون أو  للمواطنین ولا یمكن سحبها إلا المضمونةوهي تلك الحقوق 

بقرار صادر من محكمة جنائیة، ویعتبر حق الانتخاب من بین الحقوق المدنیة وبفقدان هذا 

، كما أن التمتع بالحقوق )3(الحق یصبح الشخص غیر مؤهل للتعیین في الوظیفة العامة 

المدنیة یعتبر شرط للالتحاق بالوظیفة العامة الذي یعكس العلاقة المتینة بین المواطنة 

  .)4(والوظیفة العامة 

إذن فالالتحاق بالوظیفة العمومیة عامة وبالمناصب العلیا فیها خاصة تفرض على 

لا لأن یكون محلّفًا أو شاهدا المترشح التمتع بهذه الحقوق كحقه في الانتخاب وأن یكون مؤه

جانفي  05أو وصیا، ومن أجل ذلك ذهب مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

  .)5(بأن الشطب من قائمة انتخابیة كاف لزوال صفة الموظف  1977

  

                                                 
 .326، المرجع السابق، ص اسي فاطمة الزهراءفعبد القادر ضیاف، ال -  1

مجلة أبحاث  ،»مدى إمكانیة تولي مزدوجي الجنسیة المسؤولیات العلیا في الجزائر «وسیلة مرزوقي، حاتم هروال،  - 2

 .231، ص  2021، 02، العدد 06، جامعة الصدیق بن یحي، جیجل، المجلد قانونیة وسیاسیة
والقوانین الأساسیة الخاصة  03 -06دراسة في ظل الأمر  ،الوظیفة العامة في التشریع الجزائريعمار بوضیاف،  -  3

 .96، ص 2015الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  مدعومة باجتهادات مجلس الدولة،
، الطبعة تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنةالوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور سعید مقدم،  -  4

 .199، ص 2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الثانیة، 
 .96عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  -  5
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  خلو شهادة السوابق القضائیة لملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة  -ثالثا

من سلوك المترشح لشغل المنصب، أي حسن السیرة  منوهو شرط من أجل التأكد 

مجموعة من الصفات والخصال یتحلى بها  «: والأخلاق، ویقصد بحسن السیرة والسلوك

الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع وتجنبه ما یشیعه البعض مما یسيء للخلق، وسیرة 

  .)1( »الشخص ما عرف عنه من صفات حمیدة أو غیر حمیدة

التي  02ولإثبات حسن السیرة على المرشح تقدیم صحیفة السوابق العدلیة رقم 

وتعتبر هذه الأخیرة  03یتحصل علیها من المحكمة، كما تطلب الإدارة صحیفة السوابق رقم 

سریة تمنح فقط للإدارة وحدها دون المترشح، حیث تسجل فیها جمیع المخالفات والجنح 

  .)2( المرتكبة من قبل الشخص المعني

  الوضعیة القانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة -رابعا

نصت كل القوانین المتعاقبة المنظمة للوظیفة العمومیة على شرط تسویة الوضعیة 

القانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة، سواء بأدائها أو الإعفاء منها بصفة قانونیة، وتشترط الخدمة 

  .)3(الوطنیة على الرجال دون النساء في الحالات العادیة التي تمرّ بها البلاد 

 2014أوت سنة  09المؤرخ في  06 - 14من القانون رقم  07ولقد شدّدت المادة 

المتعلق بالخدمة الوطنیة على أنه كل مواطن لم یبرر وضعیته اتجاه الخدمة الوطنیة، لا 

یمكنه أن یوظف في القطاع العام أو الخاص، أو یزاول مهنة أو نشاطا حرا، كما أكدت 

ل مناصب علیا ذات مسؤولیة من من نفس القانون تحرر كل مواطن مدعوا لشغ 08المادة 

، وتجدر الإشارة إلى أن بعض القوانین الأساسیة كالقانون )4(التزاماته اتجاه الخدمة الوطنیة 

                                                 
، ص 1989، دیوان المطبوعات الجامعیة،، الطبعة الثانیة، الجزائر، مذكرات في الوظیفة العامةمحمد أنس قاسم،  - 1

152. 
: ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصصالوظائف العلیا في القانون الجزائريعلاء الدین عشیط،  -  2

 .39، ص 2018 -2017ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، إدارة 
، المركز مجلة دفاتر البحوث العلمیة ،»الجزائري التعیین في الوظیفة العمومیة طبقا للقانون«غنیة سطوطح،  - 3

 .608، ص 2023، 01، العدد 11مرسلي عبد االله، تیبازة، المجلد الجامعي 
غشت سنة  09الموافق لــ  1435شوال عام  13المؤرخ في  06 -14من القانون رقم  08و 07المادتین : أنظر - 4

غشت  10الموافق لــ  1435شوال عام  14، الصادرة بتاریخ 48، یتعلق بالخدمة الوطنیة، الجریدة الرسمیة العدد 2014

 .2014سنة 
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اشترط صراحة  )1( الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة السجون

منه للالتحاق بالوظیفة أداء الخدمة الوطنیة ولیس تحدید الوضعیة كما  24بموجب المادة 

   .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03 - 06جاء في الأمر 

  والقدرة والتأهیلشرط السن  -خامسا

 03 -06من الأمر  78وكذا المادة  75بخصوص شرط السن فقد حدّدته المادة 

، وبالتالي یحدد السن الأدنى )2( المتضمن القانون الأساسي العامي للوظیفة العمومیة

سنة وهو ما یؤهله لتحمل ) 18(رة للالتحاق بالوظیفة العامة في التشریع الجزائري بثمانیة عش

أعباء النضج الوظیفي، أما بخصوص الحدّ الأقصى فتحدید السنّ متروك للإدارة بحسب 

خصوصیة كل وظیفة، كما یشترط في نفس الوقت أن یكون المترشح للوظیفة قد تجاوز سنا 

ن موضوعي ولا یمك شرط السنّ  ویعتبر ،)3(معینة بحسب ما تحدده القوانین الخاصة 

لكون أن سن  ،توافرها في المناصب العلیا علیه كمعیار في تحدید السن الواجب الاعتماد

سنوات من الخبرة  استنفاذعند سن الكهولة بعد  العطاء للإطارات العلیا یكون في أوجه

السلطة التي عینتهم ومستوى تأدیة المهام  والتمرس حتى یكونوا في مستوى تمثیل

  .)4( بهموالمسؤولیات المناطة 

أما شرط إثبات القدرة البدنیة والذهنیة فیتمّ عادة بشهادات طبیة تسلم من قبل طبیب 

عام ممارس ومحلّف تؤكد سلامة المعني خلوّه من الأمراض والعاهات التي تتنافى مع 

ممارسة الوظیفة، وتختلف درجة القدرة البدنیة والصحیة المطلوبة من وظیفة إلى أخرى، 

ظائف تتطلب لیاقة عالیة وفي المقابل توجد بعض الوظائف التي لا تتطلب فهناك بعض الو 

درجة عالیة من اللیاقة الصحیة إذ یمكن شغلها حتى من طرف الأشخاص المعاقین مثل 

الوظائف المكتبیة، وهو نفس ما نص علیه المشرع الفرنسي حیث اعتبر أن اللیاقة الصحیة 

                                                 
، 2008یونیو سنة  07الموافق لــ  1429جمادى الثانیة عام  03المؤرخ في  167 -08المرسوم التنفیذي رقم  -  1

، 30یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2008یونیو سنة  11الموافق لــ  1429جمادى الثانیة عام  07الصادرة بتاریخ  
 .التضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة السالف الذكر 03 - 06من الأمر  78و  75المادتین : أنظر -  2
 .609غنیة سطوطح، المرجع السابق، ص  -  3
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في النظام القانوني للموظف السامي في الإدارة المحلیة بالجزائرالعربي بسر،  -  4

 .61، ص 2018 -2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لخضر حمة، الوادي، قانون إداري، : الحقوق، تخصص
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رنسا مع الأخذ بعین الاعتبار إمكانیة تعویض شرط أساسي لتولي الوظائف العامة في ف

  .)1(إصابة الإعاقة 

من الأمر  75أما بخصوص شرط التأهیل فقد نص علیه المشرع من خلال المادة 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، وهو ما تأكد من خلال القانون  03 -06

ومكافحته المعدل والمتمم على ضرورة المراعاة في المتعلق بالوقایة من الفساد  01 -06رقم 

التوظیف مبادئ النجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة من الإنصاف والكفاءة لاختیار 

، )2( وتكوین الأفراد المرشحین لتولي المناصب العمومیة التي تكون أكثر عرضة للفساد

ولة، وتعتبر مسألة تحدید المؤهل فقد فهو یقصد الوظائف القیادیة أو الوظائف المسؤ  وبالتالي

  .تركها القانون للنصوص الخاصة كأصل عام

  : الفرع الثاني

  الشروط الخاصة للتوظیف في المناصب العلیا

 03 -06من الأمر  75لقد تطرّقنا إلى الشروط العامة الواردة ضمن أحكام المادة 

یجب توافرها في كل مترشح حتى المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، والتي 

في جمیع  یكتسب صفة الموظف، والتي تعتبر من حیث الأصل شرطا أساسیا في التعیین

والتي سوف نتطرق  ، بالإضافة إلى ضرورة توافر مجموعة من الشروط الخاصةالوظائف

  .إلیها من خلال هذا الفرع

إن الترقیة في المناصب العلیا للدولة هي تكلیف وخدمة للمرفق العام بالدرجة الأولى 

وللسلطة التي لها صلاحیة التعیین في إسناد تلك المسؤولیات لمن تشاء من الموظفین الذین 

تتوافر فیهم شروط معینة وإداریة خالصة بالنسبة لهذه المناصب، فضلا عن النزاهة وقدر من 

ن هذه المناصب وجدت أصلا من أجل التحكم والتسییر الجید للمرفق العام الكفاءة، لأ

  .)3(والعمل على التطبیق الكامل والسلیم لبرامج الدولة 
                                                 

، المركز الجامعي مجلة القانون والعلوم السیاسیة ،»-دراسة مقارنة-شروط تعیین الموظف العام «صبرینة العیفاوي،  -  1

 .244ص  ،2018، 02، العدد 04صالح أحمد، النعامة، المجلد 
، یتعلق بالوقایة من 2006فبرایر  20الموافق لــ  1427محرم عام  21مؤرخ في  01 -06من قانون رقم  03المادة  - 2

 .2006مارس  08الموافق لــ  1427صفر عام  08، الصادرة بتاریخ 14الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة العدد 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في التشریع الجزائري تطور أنماط التوظیف فيعیسى بوشعالة، محفوظ بوعامر،  -  3

 .41، ص 2020 -2019قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، : الحقوق، تخصص
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هو ذلك المبدأ الذي یتیح الفرص المتكافئة أمام المواطنین لتولي وشرط الكفاءة 

كما نجد أن ، )1(الوظائف العامة على أساس الصلاحیة، ولیس على أساس المحسوبیة 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة قد نص على طرق  03 -06الأمر 

الالتحاق بالوظائف العامة والذي یكون عن طریق المسابقة بشتى أنواعها والهدف منها هو 

اختیار الأكفأ والأجدر للالتحاق بتلك المناصب، كما تعتبر الكفاءة أیضا أساس لتقییم 

  .الموظفین

من قانون الوظیفة  06فقرة  75كما نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في المادة 

العامة، إلا أنه جاء عاما عندما نص على المؤهلات المطلوبة في التوظیف مما جعل بعض 

النصوص الأساسیة الخاصة ببعض الأسلاك تنص على المؤهل العلمي أو الخبرة المهنیة 

العلیا للدولة، وفي هذا الصدد فالإدارة ملزمة بمراقبة مدى  في الالتحاق خاصة بالمناصب

توافر شروط الترشح للوظیفة المراد شغلها ومنها شرط المؤهل العلمي أو الخبرة وفي حال 

تبین لها تخلف شرط من الشروط المنصوص علیها في القانون ترفض إجراء المترشح 

  .)2(قرار إداري للمسابقة في الآجال المحددة قانونا ویكون بموجب 

المتضمن قانون الوظیفة العامة أنه  03 -06من الأمر  79ولقد اشترطت المادة 

، كما )3(یتوقف الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهیل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوین 

على طریقة إجراء المسابقة وإعلان النتائج وهي التي تسهر علیها لجنة  81نصت المادة 

، وتطبیقا لهذا الشرط فقد أخذت أغلب المراسیم المطبقة للقانون الأساسي للوظیفة )4( محایدة

على أساس الجدارة والكفاءة في التعیین في المناصب العلیا من خلال  03 -06العامة 

اشتراطها التوظیف بالمسابقة كأصل عام، وفي بعض الحالات الترقیة على أساس المؤهل 

  .أو العلیا العلمي للمناصب المسؤولة

                                                 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في مبدأ الكفاءة في التوظیف آلیة لتحسین الخدمة العمومیةإیمان بن زكري،  - 1

 .14، ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق، 
جامعة العربي  ،مجلة النبراس للدراسات القانونیة، »التوظیف على أساس الكفاءة في القانون الجزائري«أحسن غربي،  - 2

 .15، ص 2019، 02، العدد 04التبسي، تبسة، المجلد 
 .التضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة السالف الذكر 03 - 06من الأمر  79المادة  -  3
 .التضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة السالف الذكر 03 - 06من الأمر  81المادة  -  4
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التي یجب توافرها فیمن یتم تعیینهم في كما یعتبر شرط الأقدمیة من الشروط 

المناصب العلیا، لأن الأقدمیة تعطي بعض المؤشرات حول كفاءة الموظف من خلال تقییمه 

المهني ومدى استعداده لممارسة وظائف قیادیة، وترجع للسلطة التي لها صلاحیة التعیین 

  239 -09المرسوم التنفیذي رقم ، وتطبیقا لمبدأ الأقدمیة نجد أحكام )1(ة السلطة التقدیری

بالإدارة المكلفة  الخاصةالمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك 

  :ه یعین الخبراء في الطاقة والمناجم من بین، فإن)2(بالطاقة والمناجم 

المهندسین الرئیسین في الطاقة والمناجم المرسمین الذین یثبتون على الأقل   -1

 سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة،) 5(خمس 

) 5(مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم المرسمین الذین یثبتون على الأقل خمس  -2

 سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة،

م المرسمین، الذین یثبتون على الأقل ثماني مهندسي التطبیق في الطاقة والمناج -3

 .الخدمة الفعلیة بهذه الصفة سنوات) 8(

یونیو سنة  24بالإضافة إلى ما نصت علیه أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

، المتضمن تصنیف المناصب العلیا لمدیریة الجامعة والكلیة والمعهد وملحقة الجامعة 2009

ملحق رئیسي للإدارة له ثلاث : رطتشی ه، فبالنسبة لرئیس فرع فإن)3( ومصالحها المشتركة

سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة، أما المنصب العالي لرئیس مصلحة بالقسم فإنه ) 3(

سنوات من الخدمة الفعلیة ) 6(ملحق رئیسي للإدارة مرسم، أو ملحق للإدارة له ست : یشترط

   .بهذه الصفة

                                                 
 .101، المرجع السابق، ص عبد الغني جندل -  1

، المتضمن 2009یولیو سنة  22الموافق لــ  1430رجب عام  29المؤرخ في  239 -09المرسوم التنفیذي رقم  -  2

القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2009یولیو  22، الصادرة بتاریخ 43
، یعدل ویتمم القرار الوزاري 2009ونیو سنة ی 24الموافق لــ  1430القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام  - 3

، المتضمن تصنیف المناصب العلیا لمدیریة 2004دیسمبر سنة  11الموافق لــ  1425شوال عام  28المشترك المؤرخ في 

سبتمبر  30، الصادرة بتاریخ 56الجامعة والكلیة والمعهد ومصلحة الجامعة ومصالحها المشتركة، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2009ة سن
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ختیار الموظفین في المناصب العلیا یتم على أساس موضوعي أن ا وعلیه نستخلص

یتمثل في القدرة والكفاءة التي بحوزته، من خلال إسناد المنصب لمن یستحقه، ویندرج تحت 

  .شرط الكفاءة كل من المؤهل العلمي والمهارات الفنیة بالإضافة إلى الخبرة

  :المطلب الثاني

  لةآلیات التعیین في المناصب العلیا للدو 

المناصب العلیا هي تلك المهام الإداریة أو التقنیة التي تُسندها سلطة التعیین إلى 

الموظفین أصلا المثبتین والذین تتوفر فیهم شروطًا حدّدتها القوانین الخاصة، والتعیین في 

المناصب العلیا هو امتیاز تمنحه السلطة التي لها صلاحیة التعیین بصفة مباشرة بناءا على 

ه أو طلبه وموافقة السلطة الإداریة المختصة، ویخضع التعیین في المناصب العلیا إلى تقییم

، كما أن هناك بعض المناصب )الفرع الأول(نوعین من الآلیات، حیث یكون بمقتضى قرار 

  ).الفرع الثاني(نظرا لأهمیتها یتم التعیین فیها عن طریق مرسوم رئاسي 

  :الأولالفرع 

  التعیین بموجب مرسوم

كما أسلفنا الذكر أن الأصل في التعیین في المناصب العلیا للدولة تتمّ بموجب قرار 

صادر عن السلطة الإداریة المختصة، غیر أنه استثناءا هناك بعض المناصب العلیا نظرا 

لأهمیتها وموقعها الخاص فإن صلاحیة التعیین فیها تكون بموجب مرسوم سواء مرسوم 

  .رئاسي أو مرسوم تنفیذي

یمكن إدراج المراسیم باعتبارها من ضمن القرارات الإداریة التي یتخذها : تعریف المرسوم

ویصدرها رئیس الدولة بصدد ممارسة وظیفة إداریة محددة بنصوص الدستور، وهي قرارات 

  :، وتنقسم إلى)1(إداریة صادرة من السلطة التنفیذیة تخضع للرقابة القضائیة 

تنظیما مستقلا وتستمد قوتها من الدستور، وتصدر من رئیس تحتوي : مراسیم رئاسیة -

  .الجمهوریة على مستوى مجلس الوزراء

  .تصدر من الوزیر الأول، وتأتي تنفیذا للقانون أو التنظیم: المراسیم التنفیذیة -

                                                 
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة  ،»المرسوم كآلیة للتشریع في المنظومة القانونیة الجزائریة«هاشمي مولاي،  - 1

 .68، ص 2014، 02، العدد 03جامعة تامنراست، المجلد ، والاقتصادیة
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وبناءا على ذلك یحتل القرار المركزي الصادر عن رئیس الجمهوریة في شكل مرسوم 

في قائمة النصوص الصادرة عن السلطة التنفیذیة، ثم یلي قرار رئیس  رئاسي المكانة السامیة

الجمهوریة قرار الوزیر الأول والذي یصدر في شكل مرسوم تنفیذي في إطار ممارسته 

  .لمهامه

المتعلق  1999أكتوبر  27المؤرخ في  240 -99الرئاسي رقم  لقد نص المرسوم

على التعیینات التي تتم بمقتضى مرسوم  )1(لة بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدو 

رئاسي دون الإشارة إلى تسمیتها وظائف علیا، لأنه لیس كل الوظائف التي یتم التعیین فیها 

بمقتضى مرسوم رئاسي تعتبر وظائف علیا، فمثلا لا یعتبر منصب مفتش الولایة أو الكاتب 

عالیا، وهذا ما نستشفه من خلال أحكام العام لدى رئیس الدائرة وظیفة علیا بل یعتبر منصبا 

الذي یحدد كیفیات منح الزیادة الاستدلالیة لشاغلي المناصب  307 - 07المرسوم الرئاسي 

  .العلیا في المؤسسات العمومیة السالف الذكر

ومن المناصب العلیا التي یتم التعیین فیها بموجب مرسوم رئاسي نجد تعیین المدیر 

منه على أنه یعین المدیر العام للوكالة  20للتشغیل والتي تنص المادة العام للوكالة الوطنیة 

بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من الوزیر المكلف بالعمل، وتنهى مهامه حسب الأشكال 

، كذلك نجد تعیین المدیر العام للمدرسة الوطنیة للإدارة بموجب مرسوم تنفیذي رقم )2(نفسها 

، یتضمن تنظیم المدرسة الوطنیة للإدارة 2006بر سنة نوفم 22المؤرخ في  419 -06

یعین المدیر العام للمدرسة بمرسوم رئاسي بناءا  «: منه على 13وسیرها، فقد نصت المادة 

على اقتراح من وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، وتنهى مهامه بنفس الأشكال، كما 

  .)3( »ولایةیتقاضى راتبه استنادا إلى الوظیفة العلیا لوالي ال
                                                 

، یتعلق بالتعیین 1999سنة  أكتوبر 27الموافق لــ  1420رجب عام  17المؤرخ في  240 - 99المرسوم الرئاسي رقم  -  1

 31الموافق لــ  1427رجب عام  21، الصادرة بتاریخ 76في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، الجریدة الرسمیة العدد 

 .1999أكتوبر سنة 
 ، یحدد2006فبرایر  18الموافق لــ  1427محرم عام  19المؤرخ في  77 -06من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  -  2

الموافق  1427محرم عام  20، الصادرة بتاریخ 09مهام الوكالة الوطنیة للتشغیل وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2006فبرایر سنة  19لــ 
نوفمبر سنة  22الموافق لــ  1427المؤرخ في أول ذي القعدة عام  419 - 06من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  - 3

ذو القعدة عام  5، الصادرة بتاریخ 75تنظیم المدرسة الوطنیة للإدارة وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد ، یتضمن 2006

 .2006نوفمبر سنة  26الموافق لــ  1427
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وبناءا على ما تقدم فإن التعیین في المناصب العلیا للدولة كأصل عام یتم من بین 

العمومیة، ویكون التعیین بموجب قرار صادر من  الموظفین المنتمین إلى المؤسسة أو الإدارة

السلطة التي لها صلاحیة التعیین، واستثناءا یكون بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس 

  .الجمهوریة بناء على اقتراح من طرف الإدارة المعنیة أو القطاع المعني

  :الثانيالفرع 

  رارـــــــالتعیین بموجب ق

ط المنصب العالي أي بعد الانتهاء من إجراءات الترشیح والتأكد من توافر شرو 

الشروط العامة والشروط الخاصة المنصوص علیها في بعض القوانین الأساسیة، یجب أن 

صدر قرار من السلطة المختصة المتمثلة في الإدارة التي یتبع لها الموظف، وذلك بتعیین ی

والأصل في التعیین في  ،الشخص في الوظیفة المراد الترشح لها وفقا للأوضاع المقرّرة قانونا

 27المؤرخ في  99 -90المناصب العلیا للدولة أنها تخضع لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة  1990مارس 

  .المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري السالف ذكره

  قرار التعیینب المقصود -أولا

یعد قرار التعیین في الوظیفة العامة من أهم القرارات الفردیة ذات الماهیة الخاصة، إذ 

أن صدوره یؤدي إلى قیام الرابطة الوظیفیة بین الإدارة وأحد الأشخاص، وهو قرار إداري 

فردي أي وجوده لازم لتطبیق مقتضى القواعد القانونیة بالحقوق والالتزامات التي تتضمنها 

دد وفقا لفئته الوظیفیة، وقرار التعیین یأتي من القوانین والأنظمة التي تحكم على شخص مح

  .)1(الوظیفة العامة، بالإضافة إلى أنه تصرف قانوني قائم على السلطة التقدیریة للإدارة 

  الإجراءات والأشكال -ثانیا

قد یستلزم المشرع في كثیر من الحالات إتباع بعض الضمانات الإجرائیة بشأن 

قرارات التعیین في الوظیفة العامة بصفة عامة والمناصب العلیا بصفة خاصة، وتعد هذه 

الإجراءات والأشكال لازمة لقیامه، اشترطها المشرع كإجراءات وأشكال جوهریة لا یقوم قرار 

                                                 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ،»الطبیعة القانونیة لقرار التعیین في الوظیفة العامة«مهند نوح،  - 1

 .98 -97، ص ص 2015، 01، العدد 31سوریا، المجلد  دمشق،جامعة 
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، والقرار یخضع لشكلیة معینة )1(ها یؤدي إلى بطلان قرار التعیین التعیین إلا بها، وإغفال

  :تتمثل في العناصر التالیة

 تعیین الجهة الصادر فیها القرار -1

 ذكر النصوص القانونیة المؤسس علیها -2

 .الإشارة في صلب القرار للسلك الذي ینتمي إلیه المترشح -3

 .وجوب ذكر الجهة المقترحة للمرشح -4

أي تكلیف أو إنابة أو مدة (رح مع توضیح لطابع التعیین تعیین المنصب المقت -5

 .)محددة

فقرارات التسمیة في المناصب العلیا بوجه عام تصدر على شكل مشروع  يوبالتال

) الوظیفة العمومیة والمراقبة المالیة(یحال مع الوثائق الإداریة الثبوتیة إلى مصالح المراقبة 

، والرقابة في هذه الحالة هي رقابة وقائیة فقد یتبین للجهاز عدم مشروعیة )2(للتأشیر علیها 

، ولا یصبح قرارا نهائیا إلا بعد الإجراءات المشار )3(قرار التعیین فلا یؤشره ویوصي بسحبه 

إلیها سابقا والمتمثلة في وجوب ذكر الجهة المقترحة للمرشح في المنصب العالي الذي 

مع وجوب ذكر النصوص القانونیة  ،...باقتراح من السید : عبارة سیشغله وغالبا ما تأتي

المتضمن  03 -06بمقتضى الأمر رقم : المؤسس علیها قرار التعیین والتي غالبا ما تأتي

الذي یحدد  307 -07القانون الأساسي للوظیفة العامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

مناصب العلیا ونظام دفع رواتبهم، بمقتضى القانون كیفیات منح الزیادة الاستدلالیة لشاغلي ال

  .لطة التعیین والتسییر الإداري المتعلق بس 99 -90رقم 

  

  

 

  

  

                                                 
 .108مهند نوح، المرجع السابق، ص  -  1
 .182علي بن أحمد، المرجع السابق، ص  -  2
 .109مهند نوح، المرجع السابق، ص  -  3



 

  

 :الثانيفصل ال

الآثار القانونیة المترتبة عن التعیین 

 في المناصب العلیا
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  :تمهید

التعیین في المناصب العلیا یشیر إلى تعیین الأفراد في وظائف قیادیة وإداریة ذات 

حظى هذه المناصب وتُ  ،مستوى عالٍ في الهرم التنظیمي للمؤسسات الحكومیة والخاصة

بأهمیة كبیرة، حیث یتولى حاملوها مسؤولیة اتخاذ القرارات الحاسمة وتوجیه السیاسات 

  .لتحقیق أهداف المؤسسةوالاستراتیجیات 

ترتب على التعیین في المناصب العلیا آثار قانونیة مهمة تتعلق بالحقوق والواجبات ی

حیث في هذا الفصل سنتناول حقوق  والمسؤولیات للشخص المعین والمؤسسة التي یعمل بها

 یةالأوضاع القانونیة والأسباب القانونالتزامات شاغلي المناصب العلیا كمبحث أول ثم و 

  .كمبحث ثاني لانتهاء العلاقة الوظیفیة لأصحاب المناصب العلیا
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  :المبحث الأول

  حقوق والتزامات شاغلي المناصب العلیا

إن التعیین في المناصب العلیا یقتصر على الموظفین، أي أن یكون المعني موظفا 

باستثناء المناصب العلیا المتعلقة بنشاطات الدراسات وتأطیر المشاریع حیث یمكن شغلها 

وبمجرّد تعیینه في هذا بصفة استثنائیة من طرف إطارات مؤهلة لیست لها صفة الموظف، 

العالي متمتعا بالحقوق، كما یجب علیه تحمل التزاماته التي المنصب یصبح شاغل المنصب 

یرتبها علیه القانون وجمیع القوانین الأساسیة الخاصة، وهي نفس الحقوق والواجبات التي 

  .یستفید منها الموظف العادي

إلى مطلبین، سنتناول في المطلب  تقسیمه وعلیه سنقوم بدراسة هذا المبحث من خلال

المناصب العلیا، أما المطلب الثاني نتناول واجبات شاغلي المناصب  الأول حقوق شاغلي

  .العلیا

  :المطلب الأول

  حقوق شاغلي المناصب العلیا

یعتبر أصحاب المناصب العلیا موظفون في الدولة، وبالتالي فهم یسري علیهم ما 

یسري على الموظف العمومي من حقوق، حیث عندما یقوم الموظف في المنصب العالي 

بأداء المهام الوظیفیة تقابلها مجموعة من الحقوق تختلف عن بعضها، فقد تكون مالیة 

 كالمرتبات والعلاوات، كما قد تكون وظیفیة كالترقیات، كما تكون غیر مادیة كالإجازات،

وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال هذا المطلب بالتعرّض إلى أهم الحقوق بالنسبة لأصحاب 

لة، والقوانین الخاصة التي یجوز لها استثناءا مخالفة القانون الأساسي المناصب العلیا للدو 

  .حیث تضیف أو تقید بعض الحقوق

  :الفرع الأول

  ةـــــالحقوق المالی

تعتبر الحقوق المالیة لشاغلي المناصب العلیا من أهم الحقوق المرتبطة بوظیفته 

  .هذا الفرع ، وهذا ما سنتناوله من خلالویتمثل في الرواتب والعلاوات
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  الحق في الراتب -أولا

یقصد بالراتب أو الأجر في مجال الوظیفة العمومیة هو المبلغ بصفة منتظمة في كل 

فترة محددة تقدر عادة بشهر مما یؤدیه من خدمة وظیفیة، ویعتبر الراتب الحق الأساسي 

نصیب العامل  «: ، كما یعرّف بأنه)1(للموظف، بل هو السبب الرئیسي للالتحاق بالوظیفة 

أو الموظف في الدخل القومي یتحدّد بما یضمن مستوى من الحیاة طبقا للمستوى 

الاقتصادي، ویتفاوت هذا الأجر أو المرتب بمقدار ما یسهم به العامل في تكوین هذا الدخل 

  .)2( »القومي

 من 14أما بالنسبة لشاغلي لمناصب العلیا للدولة، فمن ناحیة المرتبات فإن المادة 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة فقد أحالت للتنظیم مسألة  03 -06الأمر 

رمضان  17المؤرخ في  307 -07المرسوم الرئاسي رقم  تحدید نظام رواتبهم، ولقد صدر

، یحدد كیفیات منح الزیادة الاستدلالیة 2007سبتمبر سنة  29الموافق لــ  1428عام 

حیث نصت ، السالف الذكر لیا في المؤسسات والإدارات العمومیةلشاغلي المناصب الع

یستفید شاغل المنصب العالي من زیادة استدلالیة تضاف إلى الراتب  «: على أنه 02المادة 

والزیادة الاستدلالیة للمناصب العلیا ذات الطابع الوظیفي والمناصب  ،)3(المرتبط برتبته 

مستوى من الزیادات ) 14(العلیا ذات الطابع الهیكلي في إطار شبكة تتشكل من أربعة عشر 

 03نقاط حسب ما نصت علیه المادة  705نقطة وحدّ أقصى قدره  25مع حدّ أدنى قدره 

قد حددت الزیادة الاستدلالیة تستند إلى مستوى منه ف 04أما المادة  ،من ذات المرسوم

التأهیل المطلوب للالتحاق بالمنصب العالي، وأهمیة المسؤولیات المرتبطة بالمنصب، 

وتحدد قیمة النقطة  ،)4(بالإضافة إلى طبیعة النشاطات المرتبطة بالمنصب العالي 

  .)5(دینار ) 45(الاستدلالیة بخمسة وأربعون 

                                                 
 .227، ص 2012عین ملیلة، الجزائر،  ،الجزء الأول، دار الهدى للنشرمدخل القانون الإداري، علاء الدین عشي،  -  1
دیوان  ،- دراسة مقارنة بین النظام الرأسمالي والاشتراكي–النظریة العامة للأجور والمرتبات حماد محمد شطا،  - 2

 .05، ص 1982المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
لیة لشاغلي المناصب العلیا في یحدد كیفیات منح الزیادة الاستدلا 307 - 07من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  - 3

 .المؤسسات والإدارات العمومیة، السالف الذكر
 .من نفس المرسوم الرئاسي 04المادة : أنظر -  4
 .من نفس المرسوم الرئاسي 08المادة  -  5
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أكثر  ةسیاسی مناصبنوع خاص من المناصب العلیا، تعتبر  هناك وتجدر الإشارة أنّ 

یتقاضى نفس الراتب  ، وعلیه وبالنظر للأهمیة البالغة لهذه المناصب فإن شاغلهاةإداری منها

الولایة، المراقب المالي، رئیس  الذي یتقاضاه شاغل الوظیفة العلیا، ومن أمثلتها على مستوى

، بالإضافة إلى مدیر المدرسة الوطنیة للإدارة 1ة خزینة الولای مفتشیة الوظیفة العمومیة، أمین

یتقاضى راتبه استنادا إلى الوظیفة العلیا لوالي الولایة كما سبق الإشارة إلیه في الفصل الذي 

  .الأول

  العلاواتالحق في  -ثانیا

یقصد بها المبلغ المحدّد من المال محدد قیمتها أمام كل فئة في جدول الوظائف 

والرواتب تُضاف إلى راتب الموظف متى توافرت شروطها، وقد عرّفتها المحكمة الإداریة 

العلیا المصریة بأنها كافة الاستحقاقات التي یحق للموظف أن یحصل علیها زیادة في مرتبه 

وهناك ثلاثة مواجهة تكالیف الحیاة التي تتزاید مع تقدمه في السن،  تشجیعا له ومساعدته في

  .)2( أنواع من العلاوات تتمثل في العلاوة الدوریة، والعلاوة التشجیعیة، والعلاوة الاجتماعیة

سبتمبر  29المؤرخ في  304 -07من المرسوم الرئاسي رقم  07ولقد نصت المادة 

المحدد للشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم على أن العلاوات  2007

، وبناءا علیه یمكن القول بأن المشرع الجزائري منح لموظفي )3(تكافئ المردودیة والأداء 

وتقابل مجموع الخدمات  وتعویضات تحسب مع الراتب الأساسي المناصب العلیا علاوات

التي یقوم بها أثناء ساعات العمل المقررة قانونا، بالإضافة إلى بعض المساعدات 

  .)4(الاجتماعیة التي أقرها المشرع كمنحة الزواج والموالید 

  

                                                 
 .37فؤاد بوسعید، اسها لنصاري، المرجع السابق، ص  -  1
وقانون  03 -06الموظف العام دراسة مقارنة بین الأمر حقوق وواجبات «صبرینة العیفاوي، زكریا سمغوني،  - 2

، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة ،»2016لسنة  81الخدمة المدنیة المصري رقم 

 .474، ص 2022، 01العدد ، 08المجلد 
، یحدد الشبكة 2007سبتمبر  29الموافق لــ  1428رمضان عام  17المؤرخ في  304 -07المرسوم الرئاسي رقم  - 3

 1428رمضان عام  18، الصادرة بتاریخ 61الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2007سبتمبر 30الموافق لــ 
 .475زكریا سمغوني، المرجع السابق، ص صبرینة العیفاوي،  - -  4
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  :رع الثانيـــــالف

  ةـــوق الوظیفیــالحق

یستفید منها شاغلوا المناصب العلیا خلال مساره الوظیفي، وهي تلك الامتیازات التي 

  .كحق الحمایة وحق العطل وغیرها

  الحق في الحمایة -أولا

الموظف في المنصب العالي أثناء مساره المهني إلى تهدید أو إهانة أو قد یتعرّض 

شتم أو اعتداء عند ممارسته لوظیفته أو بمناسبتها، فمن واجب الدولة أن تبسط له الحمایة 

، كما تحل الدولة أیضا )1(اللازمة التي تضمن كرامته وتراعي صفته باعتباره ممثلا لها 

، ویض المادي أو المعنوي وتتأسس كطرف مدني في الدعوىمحلّه للمطالبة بحقه في التع

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  03 -06من الأمر  31وهو ما أكدته المادة 

  .متمملاو  لدعملا العمومیة

وهناك مظهر آخر من مظاهر توفیر الحمایة لشاغلي المناصب العلیا ویتمثل في 

، ففي هذه ذو المنصب العالي إلى الموظف احتمال توجیه تهمة خلال التحقیق القضائي

إخطار سلطته السلمیة فورا، فإذا أن تقوم بالحالة یجب إخطار السلطة القضائیة المختصة 

وجب  وظائفه أو بمناسبتها،أثناء ممارسته قد ارتكبت كانت الوقائع التي اتهم بها الموظف 

یتم تبلیغ هذا  على السلطة الإداریة فتح تحقیق إداري قصد التحقق من وجود الوقائع ثم

  .)2(التحقیق إلى السلطة القضائیة المختصة 

القوانین الأساسیة الخاصة بنوعیها المطابقة وتجدر الإشارة إلى أنه توجد بعض 

والاستثنائیة تنص على الحقوق التي یخضع لها الموظفون، فنجد في القوانین الأساسیة 

 03 -06الخاصة المطبقة أو المكملة تحیل إلى الحقوق المنصوص علیها في الأمر 

لتي یجوز لها استثناءا المتعلق بالوظیفة العمومیة، في حین نجد القوانین الأساسیة الخاصة ا

 322 -10مخالفة القانون الأساسي العام، حیث ما نصت علیه أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین  2010دیسمبر سنة  22المؤرخ في 

                                                 
 .122عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  -  1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة المركز القانوني للواليعبد الهادي بلفتحي،  - 2

 .61، ص 2011قسنطینة، الجزائر، 
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ن للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، على أن الدولة تحمي موظفي الشرطة مما قد یتعرضو 

أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبتها أو ... له من كل أنواع الضغط أو التهدید أو الإهانة 

  .)1(بحكم صفتهم 

بالإضافة إلى الحمایة القضائیة والجنائیة یستفید شاغلي المناصب العلیا كغیرهم من 

ضهم الموظفون العامون من الحمایة الاجتماعیة، ونقصد بها تلبیة احتیاجاتهم عند تعر 

ولقد أصبحت الحمایة الاجتماعیة  للمخاطر كالمرض أو العجز أو الشیخوخة أو الوفاة،

دعامة أساسیة من دعائم المجتمع، وتتمثل الحمایة الاجتماعیة بصفة عامة في التأمین على 

الذي یضمن الصندوق للموظف في المنصب العالي  ، التأمین على حوادث العمل)2(المرض 

 ، بالإضافة إلى الحق في العجز والمعاش)3( التأمین عن حوادث العمل مقابل اقتطاع شهري

  .)4(المتعلق بالتقاعد  12 - 83وهو ما نصت علیه أحكام القانون رقم 

  الحق في العطل والإجازات -ثانیا

تعتبر العطلة أو الإجازة حقا من الحقوق المكفولة قانونا للموظف العام بصفة عامة 

ولشاغلي المناصب العلیا بصفة خاصة، وذلك بمجرد شغله للمنصب الوظیفي ولا یمكن 

حرمانه منها، والغایة منها هو تجدید طاقته عن طریقها، وتجسیدا لهذا الحق نجد أن الأمر 

الأساسي العام للوظیفة العامة قد عالج موضوع الراحة القانونیة  المتضمن القانون 03 -06

، وبالنسبة لشاغلي المناصب العلیا فهم یخضعون لقانون الوظیفة )5(والعطل بمختلف أنواعها 

                                                 
، 2010دیسمبر  22الموافق لــ  1432محرم  16المؤرخ في  322 -10من المرسوم التنفیذي رقم  38المادة : أنظر - 1

، 78یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، الجریدة الرسمیة العدد 

 2010ر دیسمب 26الموافق لــ 1432محرم عام  20الصادرة بتاریخ 
یتعلق بالتأمینات  1983یولیو سنة  2الموافق لــ  1403رمضان عام  21المؤرخ في  11 - 83القانون رقم : أنظر -  2

 .1983یولیو  05الموافق لــ  1403رمضان  24، الصادرة بتاریخ 28الاجتماعیة المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
، یتعلق بحوادث 1983یولیو سنة  2الموافق لــ  1403رمضان عام  21ي المؤرخ ف 13 -83القانون رقم : أنظر - 3

یولیو  05الموافق لــ  1403رمضان عام  24، الصادرة بتاریخ 28العمل والأمراض المهنیة، الجریدة الرسمیة العدد 

1983. 
یتعلق بالتقاعد، الجریدة ، 1983یولیو سنة  2الموافق لــ  1403رمضان عام  21المؤرخ في  12 - 83القانون رقم  - 4

 .1983یولیو  05الموافق لــ  1403رمضان عام  24، الصادرة بتاریخ 28الرسمیة العدد 
 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة السالف الذكر 03 - 06من الأمر  215إلى  191المواد : أنظر -  5
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، )1(العمومیة، وتعتبر العطلة السنویة أهم أنواع العطل التي یستحقها الموظف كل سنة 

وقطع إجازته السنویة قبل نهایة مدتها ویُعطى في هذه وتستطیع الإدارة استدعاء الموظف 

الحالة عندما تسمح الظروف عطلة تعویضیة، كما یمكن للموظفین في ولایات الجنوب 

المتضمن قانون  03 -06من الأمر  195الاستفادة من عطل إضافیة حسب نص المادة 

مناطق من التراب یمكن الموظفین الذین یعملون في بعض ال «: الوظیفة العامة بنصها

الوطني، لاسیما في ولایات الجنوب، وكذا الذین یعملون في الخارج في بعض المناطق 

  .»الجغرافیة، الاستفادة من عطل إضافیة

أما بالنسبة للعطل المرضیة فقد منح المشرع للموظف الذي یشغل منصب عالي مثله 

إصابته بحادث مهني یعیقه مثل الموظف العادي حق التوقف عن العمل في حالة مرضه أو 

من  201عن أداء واجبه الوظیفي وفقا لمجموعة من الإجراءات، وهو ما نصت علیه المادة 

وقف العطلة السنویة إثر وقوع  «:المتضمن قانون الوظیف العمومي بنصها 03 -06الأمر 

قــوق ویستفید الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضـــیة ومن الح، مرض أو حادث مبرر

، بالإضافة إلى عطل الأعیاد »المرتبطــة بهــا والمنصــوص علیهــا في التشریع المعمول به

 1963جویلیة  26 المؤرخ في 278 -63 رقم الأمرالوطنیة والدینیة وهو ما تضمنته أحكام 

  .)2(المتعلق بالأعیاد الرسمیة المعدل والمتممم 

   الحق في الترقیة -ثالثا

الترقیة هي أن یشغل الموظف درجة أعلى من درجة الوظیفة التي كان یشغلها قبل 

الترقیة، ویترتب على الترقیة زیادة في المزایا المادیة والمعنویة للعامل وزیادة في اختصاصاته 

المتضمن القانون الأساسي العام  03 -06من الأمر  106، وذكرتها المادة )3(الوظیفیة 

                                                 
 .ون الأساسي العام للوظیفة العامة السالف الذكرالمتضمن القان 03 -06من الأمر  197المادة : أنظر -  1
المتعلق بقائمة الأعیاد الرسمیة المعدل والمتمم بالقانون رقم  1963جویلیة  26المؤرخ في  278 -63القانون رقم  - 2

بتاریخ ، الصادرة 30، الجریدة الرسمیة العدد 2005أبریل  26الموافق لــ  1426ربیع الأول عام  17المؤرخ في  06 -05

 .2005أبریل  27
، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، نظم الترقیة في الوظیفة العامة وأثرها في فعالیة الإدارةأنس قاسم جعفر،  - 3

 .21، ص 2007
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للوظیفة العامة بأنه الترقیة تتمثل في الدرجات في الانتقال من درجة إلى درجة أعلى مباشرة 

  .)1(وتتم بصفة مستمرّة حسب الوتائر والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم 

قد فرّق بین الترقیة في الدرجة والترقیة في وبالتالي فنلاحظ أن المشرّع الجزائري 

لدرجة تتمثل في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة، أما الرتبة، فالترقیة في ا

الثانیة فهي تتمثل في تقدم الموظف بالانتقال من رتبة إلى رتبة اعلى مباشرة في نفس 

  :2من قانون الوظیفة العامة  107السلك، وتكون حسب الكیفیات الني بینتها المادة 

لوا خلال مسارهم المهني على على أساس الشهادة بین الموظفین الذین تحص -

 .شهادات

 بعد تكوین متخصص -

عن طریق امتحان مهني أو فحص مهني، بعد النجاح في الامتحانات التي  -

 .تجریها الإدارة

على سبیل الاختبار وفي هذا النوع تعطى السلطة التقدیریة للإدارة في اختیار  -

تأهیل مع الأخذ بعین الموظفین المناسبین للترقیة عن طریق التسجیل في قائمة ال

 .الاعتبار أقدمیة الموظف

وبالرجوع إلى القوانین الأساسیة الخاصة المطبقة للقانون الأساسي العام للوظیفة 

 238 - 09العامة قد تباینت في شأن ترقیة موظفیها، فمثلا نجد في المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین ، 2009یولیو سنة  22المؤرخ في 

منه على أن  20ذكر في نص المادة للأسلاك الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة 

 19المؤرخ في  04 -08أما المرسوم التنفیذي رقم ، )3(الترقیة تكون على أساس الشهادة 

الموظفین المنتمین للأسلاك ، المتضمن القانون الأساسي الخاص ب2009ینایر سنة 

                                                 
 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03 -06من الأمر  106المادة  -  1
 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03 -06من الأمر  107المادة : أنظر -  2
یولیو سنة  22الموافق لــ  1430رجب عام  29المؤرخ في  238 -09من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة : أنظر - 3

العمومیة، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة ، 2009

 .2009یولیو سنة  22الموافق لــ  1430رجب عام  29، الصادرة بتاریخ 43الجریدة الرسمیة العدد 
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منه  107 -57و 21 -20، فقد بینت أحكامه المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة

  .)1(على أن الترقیة تتم إما على أساس الشهادة والاختبار، كما تكون على أساس المسابقة 

فهي تنص على  304 -07من المرسوم الرئاسي رقم  14وبالرجوع إلى نص المادة 

أن یستفید الموظف صاحب المنصب العالي من الترقیة في الدرجة بقوة القانون حسب المدة 

أعلاه، ویرجع سبب عدم التنقیط  12الدنیا، خارج النسب المنصوص علیها في المادة 

یز بالمسؤولیة وضغط العمل وغیر ذلك، فیتلقى مقابل في للمهمة الموكلة لصاحبها والتي تتم

  .)2(مقابل ذلك امتیاز الترقیة في الدرجة 

وفي مقابل هذه الحقوق والامتیازات التي یستفید منها الموظف ذو المنصب العالي، 

هناك واجبات ملقاة على عاتقه وقد قسمها الفقه إلى واجبات ایجابیة وأخرى سلبیة، وهذا ما 

 .بدراسته من خلال المطلب الثانيسنقوم 

  :المطلب الثاني

  واجبات أصحاب المناصب العلیا

أن یقوم بأداء العمل بدقة وأمانة وأن  ذو المنصب العالي إن أهم واجبات الموظف

یحترم رؤساءه وواجبات وظیفته، والمهام الملقاة على عاتقه فلا یتراضى في العمل أو یوكل 

العمل إلى غیره، بل علیه أن یقوم بمهامه على أكمل وجه، وأن یحافظ على كرامة وظیفته، 

تهاون الموظف في أداء وهذا ما یعود بالنفع على الدولة عامة، والعكس صحیح فكلما 

واجباته انعكس ذلك على أداء المرفق العام، إلا أن الواجبات التي یلتزم بها الموظف عدیدة 

منها ما ینص علیه قانون الوظیفة العامة، ومنها ما یشتق من طبیعة الوظیفة ذاتها، ومنها 

عیة ما یفرضها العرف الإداري، فهي لیست مجرد قائمة واجبات فحسب ولكنها مرج

  .)3(لأخلاقیات المهنة 

                                                 
، المتضمن القانون 2009ینایر سنة  19الموافق لــ  1429محرم عام  11المؤرخ في  04 - 08المرسوم التنفیذي رقم  -  1

، 03المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد  الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في

 .2008ینایر سنة  20الموافق لــ  1429محرم عام  12الصادرة بتاریخ 

 .39فؤاد بوسعید، اسها لنصاري، المرجع السابق، ص  -  2

شهادة ماستر أكادیمي في ، مذكرة مقدمة لنیل واجبات الموظف العمومي وجزاءات الإخلال بهابوبعایة مریم وآخرون،  - 3

، ص 2022 -2021قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، : الحقوق، تخصص

05. 
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یتحمل الموظف بمقتضى شغله للوظیفة في إحدى المؤسسات والإدارات  وبالتالي

العمومیة جملة من الواجبات العامة، المنصوص علیها في القانون الأساسي للوظیفة 

إلى  المطلب، الذي سنركز علیه في هذه الدراسة، وعلیه سنتناول في هذا 03 -06العمومیة 

 الفرع( من خلال الالتزام بالقیام لواجبات المنصوص علیها في قانون الوظیفة العمومیةأهم ا

  .الالتزام بالامتناعفسنخصصه للحدیث عن ) الثاني الفرع(، أما )الأول

  : الفرع الأول

  امــــــالالتزام بالقی

الذي یشغل  نص المشرع على عدید الواجبات الوظیفیة التي تقتضي من الموظف

، وهي نفس الالتزامات بالنسبة للموظف أن یلتزم القیام بها على أكمل وجه المنصب العالي

  :، نذكر منهاالعام

  تنفیذ المهام الموكلة إلیه -أولا

فكل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه 

یجب أن ومارس مهامه بكل أمانة وبدون تحیز بالإضافة إلى أنه یجب على الموظف أن ی

   .)1( محترمو یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق 

أن یؤدي العمل الموكل إلیه  الذي یشغل المنصب العالي كما یجب على الموظف

بدقة وأمانة، ومعیار الدقة والأمانة یختلف باختلاف طبیعة الوظائف ومستواها في وبنفسه 

ن أیبذل عند مباشرته لاختصاصه عنایة الرجل الحریص، و مدرج السلم الإداري وأن

الوظیفیة، في مقابل قد تقتضي ضرورة  یخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجباته

المصلحة تكلیف الموظفین بأعمال حتى خارج أوقات العمل وأن ینفذ ما یؤمر به في حدود 

  .اللوائح النظم المعمول بهاو القوانین 

  السر المهني المحافظة على -ثانیا

كل ما یكتمه الإنسان في نفسه، وبالتالي هو عبارة عن المهني على أنه  ف السرّ یعرّ 

واقعة أو صفة ینحصر نطاق العلم بها في عدد محدود من الأشخاص إذا كان ثمة مصلحة 

                                                 
 .السالف الذكر 03 - 06من الأمر  47 -43 - 41المواد : أنظر -  1
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أو كان  ،)1(یعترف بها النظام لشخص أو أكثر أن یظلّ العلم بها محصورا في ذلك النطاق 

كتمانه كما یدخل في الشؤون الشخصیة والعیوب التي یكره صاحبها أن یطلع  العرف یقي

التي یطلع علیها الطبیب أو غیرها  علیها الناس، ومنه الأسرار الطبیة الخاصة بالمریض

الناس  أسرارعلى الكثیر من  بحكم عملهم یطلع الموظفین ،)2( ممن یمارسون مهنة الطب

  .خاصة الذي یتصلون بطریقة مباشرة بوظائفهم

الالتزام عام  ذاولا یختلف الالتزام بكتمان السر المهني في المجال الوظیفي عموما، فه

یسري على كافة العاملین باختلاف فروع نشاطهم، فهم مطالبون بكتمان أیة واقعة أو معلومة 

بعبارة أخرى فهم مطالبون في و فیذ الخدمة أو استعمال أیة وثیقة، إلا في حدود مقتضیات تن

جمیع الحالات بالتقید بهذا السلوك بهدف تفادي إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي بالجهة 

 وبناء على ذلك فالموظف ملزم بالمحافظة على ما یطلع علیه المستخدمة الإدارة العمومیة

 كان المشرع قد أقر لها عقوبة إذامن أسرار وأي مخالفة لذلك تعرضه للمسؤولیة الجنائیة 

 مسؤولیة مدنیة أذا رتب أضرار مادیة أو أدبیة أو مسؤولي تأدیبیة في جمیع أوجنائیة، 

  .)3( الحالات

  المحافظة على كرامة الوظیفة -ثالثا

وذلك بأن یسلك الموظف في تصرفاته داخل العمل أو خارجه مسلكا یتفق والاحترام 

  .الوظیفة، حتى ولم ینص قانون الوظیفة على ذلكالواجب والمحافظة على كرامة 

فمن حق الموظف أن یعیش حیاته الخاصة، لكن دون أن یقیم حاجزا منیعا بینها 

وبین حیاته الوظیفیة، نظرا لأن حیاة الإنسان الخاصة تنعكس على الوظیفة فتؤثر فیها إیجابا 

علیه أن یمثلها أحسن تمثیل بما وسلبا، فالموظف یمارس مهامه بصفته مممثلا للدولة، لذلك 

  .یحقق الاحترام الواجب له ولدولته

  

                                                 
لسر المهني في قانون الوظیفة العامة تأدیب الموظف العام عن خطأ إفشاء ا«وسام بلخیر، فاطمة الزهراء الفاسي،  - 1

 .982، ص 2021، 01، العدد 14، جامعة غردایة، المجلد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، »الجزائري
الطبعة  ،)دراسة قانونیة(المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السر المهني سلیمان علي حمادي الجلبوسي،  - 2

 .12، ص 2012الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة 03 -06من الأمر  160المادة  -  3
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  طاعة الرئیس وتنفیذ واحترام أوامره -رابعا

ویتجسد هذا الواجب بمناسبة الأوامر الصادرة یومیا من السلطة الرئاسیة والتي یجب  

لقانوني فر هذا الواجب هو المركز او على المرؤوسین تنفیذها أثناء الخدمة، حیث أن ما ی

ه لعقوبات تأدیبیة، فیجب على الموظف أن یمثل ضللموظف العام، وعلیه فعدم الطاعة تعر 

للأوامر الصادرة من رئیسه ما دامت متعلقة بأعمال وظیفته، ویقوم بتنفیذها فور إبلاغه بها، 

ولیس له أن یناقش رئیسه أو یمتنع عن تنفیذها، بحجة صعوبتها ذلك أن الذي یملك 

زیع أعمال على الموظفین التابعین لجهة إداریة واحدة هو الرئیس بحسب التدرج صلاحیة تو 

الإداري، فهو المسؤول أولا وأخیرا عن سیر العمل في الوحدة الإداریة التي یرأسها، فإذا ترك 

یشاء من الأعمال السهلة للقیام بها ویرف الأعمال الصعبة، فغنه  الأمر للموظف یختار ما

  .)1( م الوظیفي وتتعر المصلحة العامة للخطربذلك یخل بالنظا

ولقد اعتبر المشرع الجزائري رفض الموظف تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار 

، فطاعة الموظف )2(تأدیة المهام المنوطة بوظیفته بدون مبرّر مقبول خطأ من الدرجة الثالثة 

لرؤسائه واجبة، غیر أنه یمكن الخروج عن هذه القاعدة شریطة تبریر الموظف رفضه تنفیذ 

، وعدم الطاعة )كأن تكون الأوامر غیر مشروعة وتتعارض مع المصلحة العامة(الأوامر 

من الأمر  163یعرض الموظف لإحدى عقوبات الدرجة الثالثة المنصوص علیها في المادة 

، وتتمثل في التوقیف عن )3(المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03 -06

أیام أو التنزیل من درجة إلى درجتین أو النقل ) 08(أیام إلى ثمانیة ) 04(العمل من أربعة 

  .الإجباري

  : الفرع الثاني

  الالتزام بالامتناع

المحظورة في مجال یلتزم الموظف أیضا بالامتناع عن القیام ببعض الأعمال 

  :الوظیفة العمومیة، ویمكن إجمالها فیما یلي

                                                 
، الطبعة الثانیة، دیوان دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع الجزائريالسید محمد یوسف المعداوي،  - 1

 .06، ص 1988المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .السالف الذكر 03 - 06من الأمر  02الفقرة  18المادة : أنظر -  2
 .الذكر السالف 03 -06من الأمر  163المادة : أنظر -  3
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  عدم المساس بسلامة الوثائق الإداریة -أولا

فالموظف مطالب بالمحافظة على الوثائق الإداریة الموجودة بحوزته بمناسبة تنفیذ المهام  

الموكلة إلیه، وذلك بأن یمتنع عن إخفاءها أو تحویلها أو إتلافها، مهما كانت طبیعتها، وإلا 

  .تعرض للعقاب تأدیبیا وجزائیا عند الاقتضاء

  ظیفة العمومیةواجب الامتناع عن ممارسة نشاط مواز للو  -ثانیا

من أحكام قانون الوظیفة العمومیة على أنه یخصص الموظفین  43نصت المادة 

نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إلیهم ولا یمكن ممارسة نشاط مربح في إطار خاص 

مهما كان نوعه، وهو المبدأ الذي وردت في تطبیقه بعض الاستثناءات وذلك وفقا لنص 

  :مادة، بحیث یرخص للموظفین بممارسةالفقرة الثانیة لنفس ال

مهام التكوین أو التعلیم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط وكیفیات تحدد عن طریق  -

 .التنظیم

كما یمكنهم أیضا إنتاج الأعمال الأدبیة أو الفنیة شریطة عدم ذكر الموظف لصفته أو  -

التي لها صلاحیة  رتبته الإداریة بمناسبة نشر هذه الأعمال إلا بعد موافقة السلطة

 .التعیین

كما یمكن استثناء أن یرخص لبعض الفئات من الموظفین ممارسة نشاط مربح في إطار  -

خاص یوافق تخصصهم، كما هو الشأن بالنسبة للموظفین المنتمین إلى أسلاك أساتذة 

 .)1(التعلیم العالي والباحثین، وكذا أسلاك الممارسین الطبیین المتخصصین 

  الالتزام بعدم الانتفاع الشخصي على حساب الإدارة -ثالثا

وذلك بالامتناع عن استعمال ممتلكات وإمكانیات الإدارة للمصلحة الخاصة أو 

استغلال وظیفته لجني الفوائد غیر المشروعة مقابل تأدیة مهامه، لذلك یحضر علیه تقبل 

التي  03 -06الأمر  من 54الرشاوى والهدایا حفاظا على استقلالیته طبقا لنص المادة 

یمنع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائیة، طلب أو اشتراط أو استلام «: تنص على

هدایا أو هبات أو أي امتیازات من أي نوع كانت، بطریقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، 

  .)2( »مقابل تأدیة خدمة في إطار مهامه

                                                 
 .السالف الذكر 03 -06من الأمر  02فقرة  44المادة  -  1
 .السالف الذكر 03 - 06من الأمر  54المادة  -  2
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المؤرخ في  01 -07 رقم الأمركام وفي هذا الصدد وجب الإشارة إلى ما تضمنته أح

، المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 2007مارس سنة  1

منه أنه یمنع شاغلو المناصب العلیا أن تكون لهم  02، ما نصت علیه المادة )1( والوظائف

مصالح خلال فترة نشاطهم بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرین داخل البلاد أو خارجها، 

لدى المؤسسات أو الهیئات التي یتولون مراقبتها أو الإشراف علیها أو التي أبرموا صفقة 

وبالتالي فالمشرّع كان واضحا من خلال نص  معها أو أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة معها،

هذه المادة فهدفه مراعاة المصلحة العامة وضمان الاستقرار الأمثل للأجهزة الإداریة وذلك 

  .ده لحق حریة العمل الذي هو مكفول دستوریابتقیی

  :المبحث الثاني

  نتهاء العلاقة الوظیفیة لأصحاب المناصب العلیاا وأسبابالقانونیة الأوضاع 

خلال حیاته المهنیة بمجموعة من الحالات والوضعیات تعرف  یمرّ الموظف العام

بالوضعیات القانونیة، وهي وضعیات قانونیة أساسیة عادیة، ووضعیات قانونیة أساسیة 

المتضمن القانون الأساسي  03 -06استثنائیة، نظمها المشرّع الجزائري من خلال الأمر 

المتعلق  273 -20لمرسوم التنفیذي رقم العام للوظیفة العمومیة، وقام بضبطها وتأصیلها ا

  .)2( بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف

كما أن العلاقة الوظیفیة التي تربط الموظف بالإدارة لیست أبدیة، وبالتالي فقد تنتهي 

بفقدانه للجنسیة أو الحقوق المدنیة بالإضافة إلى الاستقالة والإحالة على التقاعد والعزل 

  .والتسریح

قوم بدراسة هذا المبحث من خلال تقسیمه إلى مطلبین، سنتناول في المطلب وسن

، أما المطلب الثاني نخصصه الأوضاع القانونیة الأساسیة لشاغلي المناصب العلیا الأول

  .لدراسة انتهاء العلاقة الوظیفیة لأصحاب المناصب العلیا

                                                 
، یتعلق بحالات التنافي 2007مارس سنة  1الموافق لــ  1428صفر عام  11المؤرخ في  01 - 07الأمر رقم  - 1

 1428صفر عام  17، الصادرة بتاریخ 16والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2007مارس  7الموافق لــ 
، یتعلق 2020دیسمبر عام  12الموافق لــ  1442ربیع الثاني عام  26في  المؤرخ 273 -20المرسوم التنفیذي رقم  - 2

 .5، ص 2020دیسمبر سنة  20، الصادرة بتاریخ 77بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف، الجریدة الرسمیة العدد 
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  :الأول المطلب

  العلیا الأوضاع القانونیة الأساسیة لشاغلي المناصب

إن الطبیعة القانونیة والتنظیمیة التي تحكم علاقة الموظفین بالإدارة، تفرض تواجدهم 

من الناحیة الإداریة القانونیة ضمن عدّة وضعیات تكون مطابقة تماما لما قرّرته أحكام المادة 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، وذلك من  03 -06من الأمر  126

القیام : وضعیات أساسیة هي) 5(منه، والذي حدّدتها بخمس  127نص المادة  خلال

  .بالخدمة، الانتداب، خارج الإطار، والإحالة على الاستیداع والخدمة الوطنیة

غیر أننا نتساءل هل أن هذه الأوضاع القانونیة تطبق كلها على شاغلي المناصب 

اصة بهم بمقتضى النظام القانوني الذین العلیا في الدولة، أم أن لهم وضعیات قانونیة خ

ینتمون إلیه، وهذا ما سنحاول معرفته من خلال هذا المطلب، والذي سنقسمه إلى فرعین 

سنتناول في الفرع الأول الوضعیات القانونیة الأساسیة لأصحاب المناصب العلیا، أما الفرع 

  .الثاني نتناول فیه الوضعیات القانونیة الاستثنائیة

  :لأولالفرع ا

  لأصحاب المناصب العلیا العادیة الوضعیات القانونیة الأساسیة

تعدّ وضعیة القیام بالخدمة هي الوضعیة القانونیة الأساسیة الوحیدة في مجال 

الوضعیات الأساسیة العادیة، وهي الوضعیة التي تجمع بین جمیع الموظفین ومن بینهم 

  .أي موظف خلال مساره المهني أصحاب المناصب العلیا للدولة، حیث یمرّ علیها

  وتحت التصرّف وضعیة القیام بالخدمة -أولا

القیام بالخدمة هي وضعیة الموظف العام المنتمي إلى رتبة، ویمارس فعلیا في 

التي ینتمي إلیها المهام والوظائف المتصلة برتبته، أو بمهام  المؤسسة أو الإدارة العمومیة

، 03 -06من الأمر  15و  10منصب من المناصب المنصوص علیها في المادتین 

والمتمثلة أساسا في المناصب النوعیة ذات الطابع الهیكلي أو الوظیفي التي تسمح بتأطیر 

  .)1( النشاطات الإداریة والتقنیة في المؤسسات العمومیة
                                                 

 03 -06الأمر دراسة تحلیلیة في ظل –الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف العام «نور الدین سوداني،  - 1

، 03، العدد 05، المركز الجامعي بریكة، المجلد مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، »-373 -20والمرسوم التنفیذي 

 .516، ص 2023
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تعتبر حالة القیام بالخدمة هي الوضعیة الاعتیادیة والأساسیة للموظف والتي یكون 

ویمارس وظائفه المطابقة لمنصبه ورتبته، والقیام بالخدمة هو  ،)1( خلالها في الخدمة الفعلیة

واجب وعمل إلزامي على الموظف وتحمل المسؤولیة عن المهام المناطة به، وعلیه تعدّ 

وضعیة القیام بالخدمة هي الوضعیة الأصلیة التي یكون فیها الموظف في صورة العون 

  .)2(أجلها  الذي یقوم بواجباته ومهامه التي تمّ التعیین من

دیسمبر  12المؤرخ في  373 -20من المرسوم التنفیذي رقم  03وقد عرّفت المادة 

القیام  «: هذه الوضعیة بأنها ، المتعلق بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف2020سنة 

بالخدمة هي وضعیة الموظف المنتمي إلى رتبة، الذي یمارس فعلیا في المؤسسة أو الإدارة 

العمومیة التي ینتمي إلیها، المهام أو الوظائف المتصلة برتبة انتمائه أو بمهام منصب من 

، كما یعتبر أیضا 03 -06من الأمر  15و  10المناصب المنصوص علیها في المادتین 

 129الخدمة، الموظف الذي یوجد في إحدى الوضعیات المذكورة في المواد في وضعیة 

 128، وهذا التعریف متطابق مع نص المادة )3( »من الأمر المذكور أعلاه 131و  130و

  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03 - 06من الأمر 

: الوظیفة العمومیة أنه المتضمن قانون 03 -06من الأمر  129كما أضافت المادة 

الموجود في عطلة   الموجود في عطلة سنویة،  یـعدّ في وضعیة الخدمة أیضا، الموظف «

المستفید من رخصة غیاب   الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،  مرضیة أو حادث مهني،

الذي تم استدعاؤه  من هذا الأمر، 215و 212إلى  208كما هي محددة في المواد من 

الذي استدعي في إطار   الاحتیاط، لمتابعة فترة تحسین المستوى أو الصیانة في إطار

  .)4( »الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسین المستوى  الاحتیاط،

  

  

                                                 
 .75علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص  -  1
 .517نور الدین سوداني، المرجع السابق، ص  -  2
دیسمبر سنة  12الموافق لــ  1442ربیع الثاني عام  26المؤرخ في  373 - 20من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -  3

جمادى الأولى  5، الصادرة بتاریخ 77، المتعلق بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف، الجریدة الرسمیة العدد 2020

 .2020دیسمبر سنة  20الموافق لــ  1442عام 
 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة السالف الذكر 06 - 06من الأمر  29المادة  -  4
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  أخرى عمومیة وضعیة القیام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة -ثانیا

قیام بخدمة  ویقصد بها وضع الموظفین المنتمین لبعض الأسلاك والرتب في حالة

لدى مؤسسة أو إدارة عمومیة أخرى غیر تلك التي ینتمون إلیها، وهي وضعیة خاصة ببعض 

الأسلاك والرتب، التي یتم تحدیدها بقرار وزاري مشترك بین الوزراء الممثلین للهیئات الإداریة 

مادة الوضعیة ال التابعة لهم وكذا السلطة المكلفة بالوظیفة العمومي، ولقد نصت على هذه

من المرسوم  05، والمادة المتضمن قانون الوظیفة العامة 03 -06من الأمر  130

، وفي هذا )1( المتعلق بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف 373 -20التنفیذي رقم 

أكتوبر  11المؤرخ في  315 -08الصدد نشیر إلى ما تضمنته أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

انون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة ، المتضمن الق2008سنة 

منه على أن الموظفون المنتمون للأسلاك التي  03بالتربیة الوطنیة، حیث نصت المادة 

تخضع إلى هذا القانون الأساسي الخاص یكون الموظفون في وضعیة الخدمة لدى 

، ویمكن أن یكونوا فة بالتربیة الوطنیةالمؤسسات العمومیة للتربیة والتعلیم التابعة للوزارة المكل

، في وضعیة الخدمة لدى الإدارة المركزیة والمصالح غیر الممركزة بصفة استثنائیة

یحدد قرار مشترك بین الوزیر ...والمؤسسات العمومیة تحت وصایة الوزارة المكلفة بالتربیة 

المكلف بالتربیة الوطنیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة والوزیر المعني قائمة الأسلاك 

  .)2(د الموظفین في كل مؤسسة والرتب المعنیة وكذا تعدا

أما الحالة الثانیة فهي حالة الوضع تحت تصرف الجمعیات الوطنیة، وهذه الحالة 

المتضمن قانون الوظیفة العامة، وإنما أشار إلیها  03 -06غیر منصوص علیها في الأمر 

 منه، وهي إمكانیة وضع الموظف الموجود 08في نص المادة  373 -20المرسوم التنفیذي 

في وضعیة الخدمة تحت تصرف جمعیات وطنیة معترف لها بطابع الصالح العام، ویجب 

أن یتمتع هذا الموظف بمؤهلات ذات صلة بموضوع الجمعیة المعنیة، كما یمارس مهاما 

                                                 
 المتعلق بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف 373 -20من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة : أنظر -  1
، 2008أكتوبر سنة  11الموافق لــ  1429شوال عام  11المؤرخ في  315 - 08من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -  2

، 59القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالتربیة الوطنیة، الجریدة الرسمیة العدد  یتضمن

 .2008أكتوبر سنة  12الموافق لــ  1429شوال عام  12الصادرة بتاریخ 
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على مستوى سلمي مماثل لرتبته الأصلیة، وقد قیدت المدة الزمنیة لوضع هذا الموظف تحت 

  .)1(كحد أقصى تكون قابلة للتجدید لمرة واحدة ) 02(تصرف الجمعیة وهي سنتان 

  :الفرع الثاني

  الوضعیات القانونیة الأساسیة الاستثنائیة

سنقوم بدراسة هذا الفرع بالتعرض إلى الوضعیات القانونیة الاستثنائیة التي قد 

تصادف الموظف العام بصفة عامة وأصحاب المناصب العلیا بصفة خاصة، وهي وضعیة 

  .الإحالة على الاستیداع، ووضعیة الخدمة الوطنیةالانتداب، 

  وضعیة الانتداب -أولا

الحالة التي یجد فیها الموظف العمومي نفسه خارج  بأنهاوضعیة الانتداب تعرف 

منتدب لإدارة عمومیة أو مؤسسة عمومیة  أوإدارته أو سلكه الأصلي، بحیث یوضع كملحق 

الانتداب هو حالة الموظف الذي  03 -06من الأمر  133المادة  عرفت، كما )2(أخرى 

أو إدارته الأصلیة مع مواصلة استفادته في هذا السلك من /یوضع خارج سلكه الأصلي و

حقوقه في الأقدمیة وفي الترقیة في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومیة 

، وجاء هذا التعریف مطابقا لما نصت علیه المادة غـاءالانتـداب قابـل للإل .التي ینتمي إلیها

المتعلق  373 -20من المرسوم التنفیذي رقم  19للتعریف الوارد في نص المادة 

  .)3( بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف

 -06من الأمر  134حیث یكون الانتداب بقوة القانون، وهو ما أشارت إلیه المادة 

یتمّ انتداب الموظف بقوة القانون لتمكینه  «: المتضمن قانون الوظیفة العمومیة بنصها 03

وظیفة عضو في الحكومة، عهدة انتخابیة دائمة في مؤسسة وطنیة أو  «: من ممارسة

للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومیة غیر تلك جماعة إقلیمیة، وظیفة علیا 

التي ینتمي إلیها، عهدة نقابیة دائمة وفق الشروط التي یحددها التشریع المعمول به، متابعة 

تكوین منصوص علیه في القوانین الأساسیة الخاصة، تمثیل الدولة في مؤسسات أو هیئات 

                                                 
 المتعلق بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف 373 -20من المرسوم التنفیذي رقم  10 - 08المادتین : أنظر -  1
والمتطابق مع الأمر  373 -20وضعیات الموظف العمومي بین المستحدث بالمرسوم التنفیذي «جمال قروف،  -  2

 .417، ص 2021، 02، العدد 06، جامعة تیسمسیلت، المجلد المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، »03 -06
 .المتعلق بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف 373 -20من المرسوم التنفیذي رقم   19المادة : أنظر -  3
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م تعیین الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة دولیة، متابعة تكوین أو دراسات، إذا ما ت

 إلى إمكانیة انتداب، من خلال هذه المادة نجدها أشارت )1( »العمومیة التي ینتمي إلیها

  .في الإدارات أو المؤسسات العمومیة غیر تلك التي ینتمون إلیها أصحاب المناصب العلیا

من نفس  136كما یكون الانتداب بطلب من الموظف وهو ما أنصت علیه المادة 

نشاطات لدى مؤسسة : الأمر، حیث یمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكینه من ممارسة

أو إدارة عمومیة أخرى أو في رتبة غیر رتبته الأصلیة، وظائف التأطیر لدى المؤسسات أو 

مالها أو جزءا منه، مهمة في إطار التعاون أو لدى الهیئات التي تمتلك الدولة كل رأس

، ویكون الانتداب بقرار فردي من السلطة أو المؤهلة المؤهلة )2(مؤسسات أو هیئات دولیة 

، غیر أن فترة الانتداب سنوات) 5(أشهر ومدة قصوى قدرها خمس ) 6(لمدة دنیا قدرها ستة 

شغل الوظیفة أو العهدة أو التكوین تساوي مدة  134للحالات المنصوص علیها في المادة 

  .)3(أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها 

 - 20وینجم عن الانتداب عدّة آثار وهو ما تضمنته أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

، والتي هي زیادة عن خضوع المتعلق بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف 373

للقواعد التي تحكم المنصب المنتدب إلیه، وكذا النظام الموظف ذو المنصب العالي المنتدب 

الداخلي للمؤسسة أو الهیئة المستقبلة، تقییم الموظف وترقیته، والحق في تقاضي الراتب، 

وآلیات إنهاء وانتهاء مدة الانتداب، وبخصوص تقییم الموظف وترقیته فإننا سجلنا نقطة 

صدد أشارت المادة فإنه تقییم مهمة بخصوص أصحاب المناصب العلیا، وفي هذا ال

في حالة كان الانتداب بناءا على  الموظف من قبل المؤسسة أو الهیئة التي تمّ انتدابه إلیها

أما إذا كان الانتداب بقوة القانون فإن التقییم في هذه الحالة یكون مقتصرا فقط  ،)4(طلبه 

حالة وظیفة علیا للدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومیة غیر : على حالتین هما

تلك التي ینتمي إلیها، وحالة تمثیل الدولة في مؤسسات أو هیئات دولیة، وعلى هذا الأساس 

                                                 
 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة السالف الذكر 06 -06من الأمر  134المادة  -1
 .العمومیة السالف الذكرالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  06 -06من الأمر  135المادة  -  2
 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة السالف الذكر 06 -06من الأمر  136المادة  -  3
 .المتعلق بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف 373 - 20من المرسوم التنفیذي رقم   22المادة  -  4
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لحالات من طریقة التقییم هذه، نظرا لطبیعة وخصوصیة المهمة الموكلة فقد أخرجت باقي ا

  .)1( لأصحاب المناصب العلیا مثل حالة ممارسته لعهدة انتخابیة أو نقابیة

  وضعیة الإحالة على الاستیداع -ثانیا

الإحالة على الاستیداع هي من الوضعیات التي تؤدي إلى تعلیق العلاقة الوظیفیة 

بصفة مؤقتة، وذلك لظروف قد یصادفها الموظف وتجبره على ترك منصبه بصفة مؤقتة، 

، وقد اعترف المشرع الجزائري )2(من أجل التفرغ والاهتمام بها والعمل على إیجاد حلول لها 

من الأمر  146بموجب أحكام المادة  بقوة القانون لى الاستیداعللموظف بوضعیة الإحالة ع

تكون الإحالة على « : المتضمن قانون الوظیفة العامة، حیث تنص على 03 -06

في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو : الاستیداع بقوة القانون في الحالات الآتیة

خطیر، للسماح للزوجة الموظفة بتربیة أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض 

ى ــــــسنوات، للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إل) 5( طفل یقل عمره عن خمس

زب ــــــة مهام عضو مسیر لحــــه، لتمكین الموظف من ممارســــتغییر إقامته بحكم مهنت

 03 -06من الأمر  148، أما الإحالة على الاستیداع بطلب تضمنتها المادة )3( »يــسیاس

یمكن أن یستفید الموظف من الإحالة على الاستیداع المتضمن قانون الوظیفة العامة، 

من ) 2(لأغراض شخصیة، لاسیما للقیام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتین 

  .الخدمة الفعلیة

ة على الإحالة على الاستیداع هو حرمان الموظف من الراتب، ومن الآثار المترتب

إضافة إلى حقوقه في الأقدمیة، وفي الترقیة في الدرجات، وفي التقاعد، إلا أنه یحتفظ 

بحقوقه التي اكتسبها في رتبته الأصلیة عند تاریخ إحالته على الاستیداع، ویلزم الموظف 

ووقته للسبب الذي أحیل من أجله على  الذي أحیل على الاستیداع أن یوفر كل جهده

  .)4(الاستیداع 

  
                                                 

 ،»-373 - 20قراءة في أحكام المرسوم التنفیذي رقم –للموظف الوضعیات القانونیة الأساسیة «جمال قرناش،  -  1

 .916، ص 2021، 02، العدد 07، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، المجلد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة
 .530نور الدین سوداني، المرجع السابق، ص  -  2
 .م للوظیفة العمومیة السالف الذكرالمتضمن القانون الأساسي العا 06 - 06من الأمر   146المادة  -  3
 .422جمال قروف، المرجع السابق، ص  -  4
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  الخدمة الوطنیة -ثالثا

هي الوضعیة التي تخص الموظفین الذین تمّ استدعائهم لأداء واجب الخدمة الوطنیة 

طبقا للقانون، ویبقى فیها الموظف محتفظا بكامل حقوقه المتعلقة بالترقیة في الدرجة 

وضعیة من الأوضاع التي یكون علیها الموظف عندما یطلب  أو هي )1(تقاعد بالإضافة لل

المحدد لقانون  103 - 74وینص الأمر ، لتأدیة واجبه الوطني، حیث یحدد للمدة القانونیة

على أن الموظف الذي ینادى علیه للقیام بالخدمة الوطنیة  السالف الذكر الخدمة الوطنیة

یفقد بهذه الصفة، مرتبه ولا و وطنیة، یوضع في وضعیة خاصة وضعیات القیام بالخدمة ال

یتقاضى إلا أجرا تقتضیه وضعیته الجدیدة، كما تقوم السلطة التي لها صلاحیة التعیین 

  .للموظف) الخدمة الوطنیة(بالإعلان عن الوضعیة الجدیدة 

فترة الخدمة  انقضاءیستخلف الموظف الموضوع في حالة الخدمة في منصبه عند 

یوضع تحت تصرفها مهما و ن، یرجع الموظف إلى الهیأة المستخدمة، الوطنیة بقوة القانو 

هذا بقوة و المنصب الذي كان یشغله قبل تجنیده  التعیین في الأولویة فيوله  كانت الأمور،

  )1(.القانون

تدخل على وضعیة الخدمة الوطنیة بحیث  03- 06من الأمر 154ونصت  المادة 

، و تكون الترقیة الارتقاءالمدة الفعلیة للخدمة الوطنیة في حساب أقدمیة العمل المطلوبة في 

لا یستفید الموظف من راتبه مع و بالمدة المتوسطة، كما تحسب في حساب معاش التقاعد، 

مراعاة الأحكام التشریعیة التي تحكم هذه الوضعیة،ویعاد إدماج هذا الأخیر في رتبته 

هذه الفترة بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد،وله الأولویة في التعیین  انقضاءعند  الأصلیة

  .03-06من هذا الأمر 155وهذا ما أكدته المادة  في المنصب الذي كان یشغله قبل تجنیده

الإحالة على الاستیداع وضعیة قانونیة  وفي ختام دراستنا لهذا المطلب یتبین لنا أنّ 

أساسیة، لذلك فإن ممارستها لا یجب أن تكون اعتباطیة أو بصفة عشوائیة، وإنما تكون وفقا 

لما أقره التشریع المتعلق بالوظیفة العامة من قیود تفُرض على طرفي العلاقة الوظیفیة، لمنع 

أي یجب أن تتم عملیة معالجة الأوضاع ظاهرة انتشار إفراغ الإدارة بعنوان وضعیة قانونیة، 

                                                 
 .234علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص  -  1
)1( - www.mountada talabet Ljazair.dz  8.45، على الساعة 2023أوت  23تم الإطلاع بتاریخ.  
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، ومنه نرى أن هذه الوضعیة لا تتماشى مع المناصب العلیا للدولة، )1(وفق المصلحة العامة 

فمن باب المنطق أن الإدارة ملزمة قبل تعیین الموظف في المنصب العالي أن تراعي مثل 

 عیة الخدمة الوطنیة، ونفس الشيء ینطبق على وضهذه الأوضاع التي لا تخدمها إطلاقا

في ذلك العدید  باعتبار أن التعیین في هذه المناصب هو امتیاز ولیس حق للموظف، مراعیة

یعین في المنصب  فالموظف الذي ،من المبادئ والخصائص والتي من بینها مبدأ الولاء

 طلب من أجل استفادته من العالي علیه أن یقبل بالتنازل عن هذه الوضعیات أي عدم تقدیم

المنصب العالي ولا تنصب في صالح  إحدى الوضعیات القانونیة على اعتبار أنها لا تخدم

  .الإدارة

  :المطلب الثاني

  الأسباب القانونیة لإنهاء مهام شاغلي المناصب العلیا

لیست العلاقة الوظیفیة علاقة أبدیة، بل قد تنتهي بتوفر حالة من الحالات المقررة 

المتضمن القانون  03 - 06من الأمر  216علیها المادة  قانونا، وهذه الحالات نصت

ینتـج إنهاء الخدمة التام الذي یؤدي إلى فقدان صفة  العام للوظیفة العمومیة، الأساسي

فقدان الجنسیة الجزائریة أو التجرید منها، فقدان الحقوق المدنیة، الاستقالة   :الموظف عن

یتقرر الإنهاء التام  ،الإحالة على التقاعد، الوفاةالمقبولة بصفة قانونیة، العـزل، التسریح، 

  .للخدمة بنفس الأشكال التي یتم فیها التعیین

  :الفــرع الأول

  فقدان الجنسیة أو التجرید منها

إن جمیع الدول كقاعدة عامة تحتفظ بوظائفها العامة للمواطنین من أبنائها نظرا لأنهم 

 العلیاالمناصب أن تخصص هذه و  لبلدهم، من غیرهم كونهم أكثر ولاءا استحقاقاأكثر 

كما  ،المنصبأمن البلد، ولذلك یعتبر شرط من شروط التعیین في و للمواطنین یؤمن سلامة 

فإذا فقد الموظف هذه  في شغل الوظیفة العامة، للاستمرارأنه شرط یفترض أن یبقى قائما 

وذلك  الجنسیة أو سحبها،الجنسیة أنهیت خدمته بقوة القانون من تاریخ صدور قرار إسقاط 

  .في تولي الوظیفة العامة الاستمرارلفقدان شرط هام من شروط 
                                                 

مجلة العلوم  ،»الاستیداع بین الممارسة وقید ضرورة المصلحةوضعیة الإحالة على «عتیقة معاوي، رؤوف بوسعدیة،  -  1

 .545، ص 2020، 01، العدد 11، جامعة حمة لخضر، الوادي، المجلد القانونیة والسیاسیة
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 المعدل والمتمم 2005فبرایر  27المؤرخ في  01-05من الأمر رقم  18ولقد نصت المادة 

  :على الحالات التي تفقد فیها الجنسیة السالف الذكر

أذن له بموجب مرسوم في و عن طواعیة في الخارج جنسیة أجنبیة  اكتسبالجزائري الذي -1

  .التخلي عن الجنسیة الجزائریة

أذن له بموجب مرسوم في و الذي له جنسیة أجنبیة أصلیة  الجزائري، ولو كان قاصرا،_ 2

  .التخلي عن الجنسیة الجزائریة

أذن لها بموجب و تكتسب جراء زواجها جنسیة زوجها و المرأة الجزائریة المتزوجة بأجنبي _3

  .مرسوم في التخلي عن الجنسیة الجزائریة

  » الجزائري الذي یعلن تخلیه عن الجنسیة الجزائریة _ 4

  :على الحالات التي یتم فیها التجرید من الجنسیة 01-05من الأمر  22نصت المادة و  

  .نحة تمس بالمصالح الحیویة للجزائرإذا صدر ضده حكم من أجل فعل یعد جنایة أو ج_ 1

إذا صدر ضده حكم في الجزائر أو في الخارج یقضي بعقوبة لأكثر من خمس سنوات _ 2

  .سجنا من أجل جنایة

إذا قام لفائدة جهة أجنبیة بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مضرة بمصالح الدولة _ 3

  . الجزائریة

سنوات من  10ال المنسوبة إلى المعني قد وقعت خلال لا یترتب التجرید إلا إذا كانت الأفعو 

  .الجنسیة اكتسابتاریخ 

تلك  ارتكابمن تاریخ  اعتباراسنوات  5ولا یمكن إعلان التجرید من الجنسیة إلا خلال أجل 

  » الأفعال

  :الفـرع الثـاني

  :فقدان الحقوق المدنیة

ویحدث ذلك عندما یصدر ضد الموظف  وهذه الحقوق منصوص علیها في الدستور،

وهذا لا یعني أن كل من صدر حكم قضائي ضده لا  الأمانة،و أحكام جنائیة تمس بالشرف 

  .یحق له تولي وظیفة عامة فالإدارة صاحبة المصلحة لها السلطة التقدیریة في ذلك
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یكون تنفیذا لحكم قضائي بعقوبة تكمیلیة تقضي بمنع  إن فقدان الحقوق المدنیة

على  )1( من قانون العقوبات 09الموظف مباشرة من مهامه الوظیفیة، حیث نصت المادة 

العقوبات التكمیلیة والتي من بینها نجد الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة 

  .والعائلیة إضافة إلى المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط

وبالحكم على الموظف ذو المنصب العالي بإحدى العقوبات التكمیلیة المذكورة في 

ر الوالي أو المؤسسة أو الإدارة التي ینتمي إلیها قانون العقوبات، تقوم النیابة العامة بإخطا

  .)2(هذا الموظف، قصد اتخاذ الإجراءات القانونیة والإداریة ضده 

  : الفـرع الثالث

  :الةــــالاستق

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  03 -06من الأمر 217نصت المادة      

حق معترف به للموظف یمارس ضمن الشروط المنصوص علیها في  الاستقالة «: على أن

عملیة إداریة إذ تتم بناءا على إعلان الموظف عن رغبته في ترك  الاستقالةو  ، »القانون

عمله نهائیا، وذلك عن طریق طلب كتابي یعلن فیه عن إرادته الصریحة في قطع العلاقة 

لهذا یجب و الموظف هي سبب الاستقالة، ) رغبة(وإرادة  ،)3( التي تربطه بالإدارة بصفة نهائیة

هي الغلط، و أن تكون هذه الإرادة صحیحة، فإذا شابها عیب من عیوب الإرادة المعروفة 

أنهت و إذا قبلته الإدارة و التدلیس، الإكراه، الاستغلال فإن طلب الاستقالة یكون غیر سلیم، 

  .مالخدمة، فإن قرارها یعد غیر صحیح و غیر سلی

وعلیه لا یجوز للموظف أن ینهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة لأن علاقته بها كما       

 استمرارهبل كل ما له هو أن یبدي رغبته في ذلك بالإدارة مع  سبق ذكره هي علاقة تنظیمیة،

  .في أداء واجباته إلى أن تقرر الإدارة قبولها

                                                 
، الذي یتضمن قانون 1966یونیو سنة  08الموافق لــ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156 - 66الأمر رقم  - 1

 .1966یونیو  11الموافق لــ  1386صفر عام  21، الصادرة بتاریخ 49الجریدة الرسمیة العدد  العقوبات، المعدل والمتمم،
جامعة عمار ثلیجي،  ،مجلة الفكر القانوني والسیاسي، »الإنهاء التام للعلاقة الوظیفیة من غیر تأدیب«جمال قروف،  -  2

 .86، ص 2022، 01، العدد 06الأغواط، المجلد 
 .223علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص  -  3
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تنتج آثارها، أن یقدم الموظف طلب الاستقالة مكتوبا بخط   الاستقالة حتىویشترط في      

 یده، و أن یكون خالیا من أي قید أو شرط  یضعه  یقید به سلطة الإدارة في قبول استقالته،

    .كأن لم تكن اعتبرتوإلا 

یظل الموظف و ترسل الاستقالة إلى السلطة المختصة بالتعیین عن طریق السلم الإداري،   

یة الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حین صدور قرار السلطة المذكورة،وذلك تأسیسا ملزما بتأد

على العلاقة التنظیمیة بین الموظف و الإدارة، وعلى طبیعة النظام القانوني للمرافق العامة 

  .)1( التي یجب أن تسیر بصفة منتظمة ودائمة

على أن لا یكون للاستقالة أي أثر، إلا   03-06من الأمر  220ولهذا نصت المادة     

القرار في غضون  شهرین  اتخاذإذا قبلتها السلطة التي تمارس حق التعیین التي یجب علیها 

  .إلا من التاریخ الذي تحدده تلك السلطة الاستقالةمن تاریخ تقدیم الطلب، و لا یسري مفعول 

الإدارة لم تبت فیه، كما أن قبول یجوز للموظف أن یسحب طلب الاستقالة ما دامت     

الاستقالة یجعلها أمرا لا رجعة فیه،وإذا قررت السلطة التي لها صلاحیة التعیین تأجیل قبول 

الأجل الأول و  انقضاءللضرورة القصوى للمصلحة لمدة شهرین إبتداءا من تاریخ  الاستقالة

  الاستقالةتوقف عن العمل دون تجدر الإشارة هنا، أن كل و  ،فعلیة الاستقالةتصبح  بانقضائه

  . یترتب علیه العزل للتخلي عن المنصب

  :الفـرع الـرابع

  والتسریح زلـــــــــالعـ

 الموظف لخطأ جسیم ارتكابأكبر أنواع العقوبات التأدیبیة عند ) العزل(یعد الفصل  

الأمر  من 181ذلك لقیامه بأخطاء مهنیة من الدرجة الرابعة المنصوص علیها في المادة و 

ونظر لخطورة العزل فإنه من الواجب عدم توقیعه إلا بعد أخذ رأي اللجنة  ،06-03

وإتباع الإجراءات التأدیبیة، كما یجب  المتساویة الأعضاء، التي یكون قرارها  ملزما للإدارة،

-06من الأمر 165توفیر الضمانات اللازمة للموظف موضوع العقوبة وهذا طبقا للمادة 

یمكن أن یتقرر الفصل من الوظیفة التي یعمل بها الموظف فقط، أو یتضمن قرار و  ،03

                                                 
دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع،  ،تطبیقاتها على التشریع  الجزائريو مبادئ الوظیفة العامة  ،محمد أنس قاسم -  )1(

 .141-140 ص ص، 1998  القاهرة، مصر،
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الفصل منع الموظف من الالتحاق مستقبلا بأیة وظیفة عامة، وتجدر الإشارة إلى أن السلطة 

المختصة تقوم بتوقیف الموظف المخالف فورا،ویحتفظ هذا الأخیر بنصف راتبه الرئیسي 

،  ویمكن 03-06من الأمر 173طبقا للمادة  العائلي وهذا وكذا مجمل المنح ذات الطابع

وهذا طبقا للمادة  للموظف أن یقدم طعن في أجل أقصاه شهر إبتداءا من تاریخ تبلیغ القرار،

  .03-06من الأمر 175

ولقد أحاط المشرع الجزائري حالة العزل بجملة من المحددات الموضوعیة والإجرائیة 

المؤرخ في  321 -17مل لمنصبه في المرسوم التنفیذي رقم التي تنظم عزل الموظف المه

، حیث منح هذا المرسوم للموظف سواء أصحاب المناصب العلیا أو )1( 2017نوفمبر  02

  .)2( - تعسف الإدارة–الموظفون العامون مجموعة من الضمانات في مواجهة قرار العزل 

أما التسریح فهي عقوبة بمجرّد توقیعها یفقد الموظف صفة الموظف العام، أو هي 

أحد الأسالیب التي تؤدي إلى إنهاء العلاقة الوظیفیة إذا ما تمّ تقریرها، والملاحظ أن المشرع 

المتعلقة بآثار  03 -06من الأمر  185الجزائري كان قاسیا في صیاغته لنص المادة 

ث منع الموظف محل عقوبة التسریح من التوظیف من جدید في التسریح والعزل، بحی

الوظیفة العمومیة، وبالتالي فإن عقوبة التسریح بهذا المعنى هي من أقسى العقوبات التي قد 

والتسریح الذي نقصده هنا الفصل بغیر الطریق التأدیبي، حیث یتعرض لها الموظف العام، 

إلى أربع  )3(حسب جسامة الأخطاء المرتكبة  صنف المشرع الجزائري العقوبات التأدیبیة

، حیث یمكن تسریح الموظف ذو المنصب العالي في حالة من الحالات المنصوص )04(

المتضمن  03 -06من الأمر  181علیها والتي حددها المشرع حصرا في نص المادة 

ففي هذه الحالة تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین العقوبة  ،)4(قانون الوظیفة العمومیة 

                                                 
، یحدد كیفیات 2017نوفمبر سنة  02الموافق لــ  1439صفر عام  13المؤرخ في  321 - 17المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 12الموافق لــ  1439صفر عام  23، الصادرة بتاریخ 66عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2017نوفمبر سنة 
 03 -06حالات الإنهاء للعلاقة الوظیفیة بین الإدارة والموظف في الأمر رقم العزل حالة من «لیلى سلطاني،  -  2

، جامعة جیلالي مجلة القانون العام الجزائري والمقارن ،»المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة في الجزائر

 .67، ص 2019، 02، العدد 05سیدي بلعباس، المجلد لیابس، 
 .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة السالف الذكر 03 -06الأمر  من 163المادة : أنظر -  3
 .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة السالف الذكر 03 -06من الأمر  181: أنظر -  4
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بقرار مبرر ولكن بعد أخذ رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء ) تسریح الموظف(التأدیبیة 

المختصة، المجتمعة كمجلس تأدیبي، وفي حالة تثبیت العقوبة على الموظف تقدم السلطة 

تسریح التأدیبي ولا یمكن لهذا للموظف أن یوظف من الإداریة المختصة بإصدار قرار ال

 -06من الأمر  185بموجب المادة  ویتم ذلك حسب الإجراءات التي حددها القانونجدید، 

  .)1( المتضمن قانون الوظیفة العمومیة 03

  :الخامسالفـرع 

  :الإحالة على التقاعد

هذه الحالة تتخذ من طرف الإدارة ضد الموظف الذي یرتكب خطأ معینا، أو لا و  

الإحالة على التقاعد  لا تتقرر إلا بعد اتخاذ الإجراءات التأدیبیة و یستطیع ممارسة وظیفته، 

في غیر هذه الحالة، فإن الإحالة و ، )هو ما یعرف بالتقاعد الإجباريو (،المنصوص علیها

اء على طلب الموظف، أو تلقائیا من الإدارة إذا بلغ الموظف السن على التقاعد قد تتم بن

  ).ستون سنة(القانونیة للتقاعد 

تشكل الإحالة على التقاعد مؤشرا مهما للإدارة في تسییر مواردها البشریة، حیث 

تتوفر هذه الأخیرة على جداول مسبقة بنسب ونوع ومؤهلات الأفراد وتواریخ الإحالة على 

یسمح بتوقع الاحتیاجات والتخطیط للاستجابة لها قبل الوقوع في حالة العجز، كما التقاعد 

ذو المنصب العالي بالاستفادة من معاش للتقاعد تقدر قیمته حسب  یمكن كذلك للموظف

  .)2(عدد السنوات التي قضاها في عمله بالإضافة إلى اشتراكاته 

خدمة إلا بعد تبلیغ قرار منح في الإحالة على التقاعد لا یمكن للموظف ترك الو  

لم یحدد المشرع الجزائري في القانون و  المعاش من طرف الصندوق الوطني للتقاعد،

لكن جرى العمل و الأساسي العام للوظیفة العمومیة على السن ولا على مدة إنهاء الخدمة، 

 65ستون و خمسة و على الإحالة على التقاعد إذا بلغ الموظف سن یتراوح في ستون سنة 

 31المؤرخ في  13-97صدر الأمر رقم و سنة على الأقل من العمل  32سنة أو بعد مدة 

                                                 
 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03-06من الأمر  185 المادة: أنظر -  1
 03 -06تسییر المسار المهني في الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل أحكام الأمر  «نور الدین حامدي،  - 2

، جامعة زیان عاشور، الجلفة، مجلة البحوث السیاسیة والإداریة ،»المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

 .180، ص 2014، 02، العدد 03المجلد 
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جویلیة سنة  02المؤرخ في  12 -83یتمم القانون رقم و یعدل  1997ماي سنة 

  .السالف الذكر المتعلق بالتقاعدو   1983

  :السادسلفــرع ا

  .الوفــاة

الموت هي مفرقة الروح للجسد، وهي من الأسباب القانونیة لإنهاء علاقة العمل 

ویمكن أن تكون الوفاة حالة طبیعیة، كما یمكن أن تكون لها علاقة بالعمل كالوفاة بسبب 

، كما یجب أن تثُبت الوفاة بدلیل رسمي نظرا للآثار القانونیة )1(حادث عمل أو مرض مهني 

سماع خبر الوفاة من الإذاعة أو قراءته   یكفي إذن لإثبات واقعة وفاةالتي تترتب علیها، فلا

  .)2(في الصحف 

تكون الوفاة للشخص نهایة لكل شخصیة معنویة أو مدنیة في كل مجالات الحیاة، 

یتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس و  ،في المنصب العالي بها تنتهي الخدمة الفعلیة للموظفو 

صدور القرار وإنهاء الخدمة من السلطة المؤهلة لذلك مع  بتقریر ،التعیینالطرق التي تتم في 

  .المعني بالأمرو المراقب المالي و تبلیغ كل من هیئة الموظفین العمومیین 

ویترتب على إنهاء مهام شاغلي المناصب العلیا بسبب وفاته آثار آثارا قانونیة تعود 

 1982جویلیة  02المؤرخ في  11 -83رقم بالنفع على ذوي الحقوق وفقا لأحكام القانون 

المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة المعدل والمتمم السالف الذكر، نتیجة لمقابل الاشتراكات التي 

  .كان یساهم بها في صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء

 

 

  

  

 
                                                 

، مذكرة مقدمة انتهاء علاقة الموظف العام بالإدارة العامة في ضوء التشریع الجزائريیاقونة لوصیف، سعیدة عبادي،  - 1

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، : لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

 .57، ص 2022 -2021
 .129السابق، ص  عبد الغني جندل، المرجع -  2
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لقد كان لفئة المناصب العلیا الأثر الكبیر والاهتمام البالغ على أعلى مستویات 

مختلف أجهزة وهیاكل المؤسسات والإدارات العمومیة بالإضافة إلى السلطات العلیا في البلاد 

نظرا لمساهمتها الفعالة في تصور وإعداد وتنفیذ السیاسات العمومیة، وبالرّغم من المعالجة 

لمعتبرة التي حظیت بها هذه المناصب عبر مختلف النصوص القانونیة المنظمة القانونیة ا

غیر أنه  ،لها یورد مفهومًا شاملالأحكام الوظیفة العمومیة، إلا أن المشرع الجزائري لم 

اقتصر على وصف المناصب العلیا بأنها مناصب لها مسؤولیات زائدة على المسؤولیات 

إحداثها بموجب القوانین الأساسیة الخاصة لمختلف  المعروفة في سلك الموظفین، یتمّ 

  .القطاعات التي تخضع لأحكام القانون الأساسي للوظیفة العمومیة

لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصیات وذلك على النحو 

  :التالي

 النتائج: 

سندها سلطة التعیین إلى تعتبر مناصبًا علیا تلك المهام الإداریة أو التقنیة التي تُ  -

الموظفین أصلا المثبتین والذین تتوفر فیهم شروطًا حدّدتها القوانین الخاصة وإلى 

غیر الموظفین من الأُطر المؤهلة استثناءا، ولا تعدّ حقا مكتسبًا للمرشّح والذي أتى 

 .على تلك الشروط بل امتیازًا، وللإدارة حق وصلاحیة التعیین فیها والإنهاء منها

إن المناصب العلیا نوعین؛ ذو طابع هیكلي، ذو طابع وظیفي، فالقوانین الخاصة  -

التي تحكم بعض أسلاك الموظفین هي متعلقة بالمناصب العلیا ذات الطابع 

الوظیفي، أما النصوص التنظیمیة المتعلقة بإنشاء وتنظیم المؤسسات والإدارات 

 .ع الهیكليالعمومیة فهي متعلقة بالمناصب العلیا ذات الطاب

إن شروط التعیین في المناصب العلیا للدولة هي نفس الشروط بالنسبة للموظف  -

العام، وتتمثل في الشروط العامة بالإضافة إلى شروط خاصة حدّدتها القوانین 

 .الخاصة بدقة لا یمكن تجاهلها من طرف السلطة التي لها حق التعیین

القرار، ویكون في الإدارات والمؤسسات یتمّ التعیین في المناصب العلیا عن طریق  -

العمومیة التابعة للدولة، كما یكون التعیین بموجب مرسوم رئاسي بالنسبة لبعض 

المناصب العلیا نظرا لأهمیتها وموقعها الخاص كالمدیر العام للوكالة الوطنیة 

 .للتشغیل ومدیر المدرسة الوطنیة للإدارة
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نفس الحقوق ونفس الواجبات التي دولة، أصحاب المناصب العلیا في ال یسري على -

 .تسري على بقیة الموظفون العامون في الدولة

خلال حیاته المهنیة بمجموعة من الحالات  ذو المنصب العالي یمرّ الموظف -

والوضعیات تعرف بالوضعیات القانونیة، وهي نفس الوضعیات التي یمرّ بها 

 .الموظف العام في الدولة

 التوصیات: 

هذه الدراسة تبین لنا وجود فراغ تشریعي في بعض المسائل ینبغي من خلال 

  :تداركه مستقبلا، لذلك نقدم بعض التوصیات التالیة

المناصب العلیا للدولة هي مناصب مؤقتة وقابلة للإلغاء من طرف السلطة التي لها  -

إلى صلاحیة التعیین، فكان على المشرّع أن یخصّهم بضمانات قانونیة كحقهم اللجوء 

 .لجان الطعن خاصة إذا كان قرار الإنهاء تعسفیا

المتعلق بالوضعیات القانونیة  373 -20التنفیذي رقم   ضرورة النص في المرسوم -

بأصحاب المناصب العلیا والتمییز على وضعیات قانونیة خاصة  الأساسیة للموظف

الوضعیة لا  هذهبینها وبین الوضعیات القانونیة للموظف العام، والتي نرى أن مثل 

  .خاصة وأنها ذات طابع مؤقت تتماشى مع طبیعة المناصب العلیا للدولة
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  .المصادر -أولا

 :الدساتیر -1

، یتعلق بإصدار 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 -20المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،82التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رقم 

 .2020دیسمبر سنة  30 خیر اتب ةر داصلا

 :نـــــالقوانی  -2

غشت سنة  05الموافق لــ  1398رمضان عام  01المؤرخ في  12 -78القانون رقم  -

، الصادرة بتاریخ 32، یتضمن القانون الأساسي العام للعامل، الجریدة الرسمیة العدد 1978

  .1978غشت  08

، 1983یولیو سنة  2الموافق لــ  1403رمضان عام  21المؤرخ في  13 -83القانون رقم  -

 24، الصادرة بتاریخ 28الرسمیة العدد  یتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة، الجریدة

 .1983یولیو  05الموافق لــ  1403رمضان عام 

 1983یولیو سنة  2الموافق لــ  1403رمضان عام  21المؤرخ في  11 -83القانون رقم  -

، الصادرة بتاریخ 28یتعلق بالتأمینات الاجتماعیة المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 

 .1983یولیو  05موافق لــ ال 1403رمضان  24

 1983جویلیة  02الموافق لــ  1403رمضان عام  21المؤرخ في  12 -83القانون رقم  -

، 1983جویلیة سنة  03، الصادرة بتاریخ 28یتعلق بالتقاعد، الجریدة الرسمیة العدد 

بیع الثاني عام ر  01المؤرخ في  15 -16من القانون رقم  02المعدلة بموجب المادة 

 31، الصادرة بتاریخ 78، الجریدة الرمیة العدد 2016دیسمبر سنة  31الموافق لــ  1438

 .2016دیسمبر سنة 

مارس سنة  22الموافق لــ  1419ذي الحجة عام  5المؤرخ في  03 -99القانون رقم  -

، 20المتعلق بالتقاعد، الجریدة الرسمیة العدد  12 -83، یعدل ویتمم القانون رقم 1999

 .1999مارس سنة  24الصادرة بتاریخ 
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المتعلق بقائمة الأعیاد الرسمیة  1963جویلیة  26المؤرخ في  278 -63القانون رقم  -

الموافق لــ  1426ربیع الأول عام  17المؤرخ في  06 -05المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .2005أبریل  27، الصادرة بتاریخ 30، الجریدة الرسمیة العدد 2005أبریل  26

، یتعلق 2006فبرایر  20لموافق لــ ا 1427محرم عام  21مؤرخ في  01 -06قانون رقم ال -

صفر عام  08، الصادرة بتاریخ 14بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2006مارس  08الموافق لــ  1427

، 2014غشت سنة  09الموافق لــ  1435شوال عام  13المؤرخ في  06 -14القانون رقم  -

 1435شوال عام  14، الصادرة بتاریخ 48یتعلق بالخدمة الوطنیة، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2014غشت سنة  10الموافق لــ 

 :رــالأوام -3

 1966یونیو سنة  02الموافق لـــ  1376صفر عام  12المؤرخ في  133 -66الأمر رقم  -

، الصادرة 46الرسمیة العدد یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة 

 .1966یونیو  08بتاریخ 

، 1966یونیو سنة  08الموافق لــ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156 -66الأمر رقم  -

، الصادرة بتاریخ 49الذي یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 

 .1966یونیو  11الموافق لــ  1386صفر عام  21

، 1970دیسمبر سنة 15الموافق لــ  1390شوال عام  17المؤرخ في  86 -70الأمر رقم  -

دیسمبر  18، الصادرة بتاریخ 105، الجریدة الرسمیة العدد یتضمن قانون الجنسیة الجزائریة

، 2005فبرایر سنة  17المؤرخ في  01 -05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1970سنة 

 .2005فبرایر سنة  27، الصادرة بتاریخ 15الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق  12 -83المعدل والمتمم للقانون رقم  1997ماي  31المؤرخ في  13 -97الأمر  -

 .1997جوان  04، الصادرة بتاریخ 38بالتقاعد، الجریدة الرسمیة العدد 

یولیو سنة  15الموافق لــ  1427جمادى الثانیة عام  19المؤرخ في  03 -06الأمر رقم  -

، 46، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 2006

 .2006یولیو سنة  16الصادرة بتاریخ 
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، 2007مارس سنة  1الموافق لــ  1428صفر عام  11المؤرخ في  01 -07الأمر رقم  -

الجریدة الرسمیة  یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،

 .2007مارس  7الموافق لــ  1428صفر عام  17، الصادرة بتاریخ 16العدد 

 :التنفیذیةو لرئاسیة االمراسیم  -4

 :المراسیم الرئاسیة  - أ

أكتوبر سنة  31الموافق لــ  1404محرم عام  25المؤرخ في  617 -83المرسوم رقم  -

والدولة، الجریدة الرسمیة العدد  یتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامیة في الحزب 1983

  .1983نوفمبر سنة  08، الموافق 1404صفر عام  03، الصادرة بتاریخ 46

أكتوبر  27الموافق لــ  1420رجب عام  17المؤرخ في  240 -99المرسوم الرئاسي رقم  -

، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، الجریدة الرسمیة العدد 1999سنة 

 .1999أكتوبر سنة  31الموافق لــ  1427رجب عام  21، الصادرة بتاریخ 76

 29الموافق لــ  1428رمضان عام  17المؤرخ في  304 -07المرسوم الرئاسي رقم  -

، یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، الجریدة 2007سبتمبر 

  .2007سبتمبر 30الموافق لــ  1428مضان عام ر  18، الصادرة بتاریخ 61الرسمیة العدد 

، یعدل المرسوم التنفیذي 2007سبتمبر سنة  29مؤرخ في  305-07رئاسي رقم المرسوم ال -

الذي یحدد كیفیة منح المرتبات التي تطبق  1990یولیو سنة  25المؤرخ في  228-90رقم 

، الجریدة الرسمیة الدولةالأعوان العمومین الذین یمارسون وظائف علیا في و على الموظفین 

 .2007سبتمبر  30 ، الصادرة بتاریخ  61 العدد

 29الموافق لــ  1428رمضان عام  17المؤرخ في  307 -07المرسوم الرئاسي رقم  -

، یحدد كیفیات منح الزیادة الاستدلالیة لشاغلي المناصب العلیا في 2007سبتمبر سنة 

سبتمبر سنة  30، الصادرة بتاریخ 61سمیة العدد المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الر 

2007. 

  :المراسیم التنفیذیة  -  ب

یونیو سنة  02الموافق لــ  1386صفر عام  12المؤرخ في  140 -66المرسوم رقم  -

یونیو  08، الصادرة بتاریخ 46، یتعلق بالوظائف العلیا، الجریدة الرسمیة العدد 1966

1966.  



عــــادر والمراجـــــــالمصقائمة   

 

70 
 

مارس سنة  23الموافق لــ  1405رجب عام  01المؤرخ في  59 - 85المرسوم رقم  -

، یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة 1985

 .1985مارس سنة  24، الصادرة بتاریخ 13الرسمیة العدد 

، 1985غشت سنة  20ذي الحجة الموافق لــ  04المؤرخ في  214 -85المرسوم رقم  -

العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الحزب والدولة، وواجباتهم، الجریدة یحدد حقوق 

 .1985غشت سنة  21، الصادرة بتاریخ 35الرسمیة العدد 

، 1985غشت سنة  20ذي الحجة الموافق لــ  04المؤرخ في  216 -85المرسوم رقم  -

لیا غیر انتخابیة یحدد كیفیة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذین یمارسون وظائف ع

 .1985غشت سنة  21، الصادرة بتاریخ 35في الحزب والدولة، الجریدة الرسمیة العدد 

غشت سنة  20ذي الحجة الموافق لــ  04المؤرخ في المؤرخ في  215 -85المرسوم رقم  -

، یحدد قائمة بعض الوظائف العلیا غیر الانتخابیة في الحزب والدولة، الجریدة 1985

 .1985غشت سنة  21، الصادرة بتاریخ 35العدد الرسمیة 

یولیو  25الموافق لــ  1411محرم عام  03المؤرخ في  226 -90المرسوم التنفیذي رقم  -

یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم، الجریدة  1990

 .1990یولیو  28 الموافق لــ 1411محرم عام  06، الصادرة بتاریخ 31الرسمیة العدد 

مارس  27الموافق لــ  1410رمضان عام  01المؤرخ في  99 -90المرسوم التنفیذي رقم  -

، یتعلق بسلطة التعیین، والتسییر الإداري، بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة 1990

، 13دد ، الجریدة الرسمیة العوالولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

  .1990مارس  28الصادرة بتاریخ 

 23الموافق لــ  1410المؤرخ في أول ذي الحجة عام  188 -90المرسوم التنفیذي رقم  -

الذي یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارة، الجریدة الرسمیة العدد  1990یونیو 

  .1990یونیو  27، الصادرة بتاریخ 26

فبرایر  18الموافق لــ  1427محرم عام  19المؤرخ في  77 -06المرسوم التنفیذي رقم  -

، 09، یحدد مهام الوكالة الوطنیة للتشغیل وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد 2006

 .2006فبرایر سنة  19الموافق لــ  1427محرم عام  20الصادرة بتاریخ 
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 22الموافق لــ  1427م المؤرخ في أول ذي القعدة عا 419 -06المرسوم التنفیذي رقم  -

، یتضمن تنظیم المدرسة الوطنیة للإدارة وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد 2006نوفمبر سنة 

 .2006نوفمبر سنة  26الموافق لــ  1427ذو القعدة عام  5، الصادرة بتاریخ 75

 ینایر سنة 19الموافق لــ  1429محرم عام  11المؤرخ في  04 -08المرسوم التنفیذي رقم  -

، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في 2009

محرم عام  12، الصادرة بتاریخ 03المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2008ینایر سنة  20الموافق لــ  1429

 07الموافق لــ  1429جمادى الثانیة عام  03المؤرخ في  167 -08المرسوم التنفیذي رقم  -

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة 2008یونیو سنة 

 1429جمادى الثانیة عام  07، الصادرة بتاریخ  30بإدارة السجون، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2008یونیو سنة  11الموافق لــ 

أكتوبر  11الموافق لــ  1429عام  شوال 11المؤرخ في  315 -08المرسوم التنفیذي رقم  -

القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة  ، یتضمن2008سنة 

الموافق  1429شوال عام  12، الصادرة بتاریخ 59بالتربیة الوطنیة، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2008أكتوبر سنة  12لــ 

 02الموافق لــ  1430دى الأولى عام جما 7المؤرخ في  161 -09المرسوم التنفیذي رقم  -

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین إلى سلك متصرفي 2009مایو سنة 

  .2009أكتوبر  28، الصادرة بتاریخ 28مصالح الصحة، الجریدة الرسمیة العدد 

و یونی 22الموافق لــ  1430رجب عام  29المؤرخ في  238 -09المرسوم التنفیذي رقم   -

، المتضمن القانون الأساسي الخاص بأسلاك المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، 2009

 .2009جویلیة  22، الصادرة بتاریخ 43الجریدة الرسمیة العدد 

یولیو  22الموافق لــ  1430رجب عام  29المؤرخ في  239 -09المرسوم التنفیذي رقم  -

للأسلاك الخاصة  ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین2009سنة 

یولیو  22، الصادرة بتاریخ 43بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، الجریدة الرسمیة العدد 

2009. 
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یولیو  22الموافق لــ  1430رجب عام  29المؤرخ في  238 -09المرسوم التنفیذي رقم  -

 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة، 2009سنة 

رجب  29، الصادرة بتاریخ 43بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2009یولیو سنة  22الموافق لــ  1430عام 

دیسمبر  22الموافق لــ  1432محرم  16المؤرخ في  322 -10المرسوم التنفیذي رقم  -

منتمین للأسلاك الخاصة بالأمن ، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین ال2010

 26الموافق لــ 1432محرم عام  20، الصادرة بتاریخ 78الوطني، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2010دیسمبر 

سبتمبر  20الموافق لــ  1432شوال عام  22المؤرخ في  343 -11المرسوم التنفیذي رقم  -

بالجماعات الإقلیمیة،  ، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالإدارة المكلفة2011سنة 

 .2011سبتمبر  28، الصادرة بتاریخ 53الجریدة الرسمیة العدد 

یونیو  28الموافق لــ  1433شعبان عام  08المؤرخ في  274 -12المرسوم التنفیذي رقم  -

الذي یحدد قائمة المناصب العلیا في المصالح الخارجیة لوزارة التجارة وشروط  2012سنة 

، الصادرة بتاریخ 40ادة الاستدلالیة المتعلقة بها، الجریدة الرسمیة العدد الالتحاق بها والزی

 .2012یولیو سنة  04

یولیو  02الموافق لــ  1434شعبان عام  23المؤرخ في  255 -13المرسوم التنفیذي رقم  -

، الذي یحدد قائمة المناصب العلیا للمصالح الخارجیة لوزارة الشباب والریاضة 2013

حاق بهذه المناصب وكذا الزیادة الاستدلالیة المرتبطة بها، الجریدة الرسمیة وشروط الالت

 .2013یولیو سنة  07، الصادرة بتاریخ 36العدد 

نوفمبر  02الموافق لــ  1439صفر عام  13المؤرخ في  321 -17المرسوم التنفیذي رقم  -

سمیة العدد ، یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، الجریدة الر 2017سنة 

 .2017نوفمبر سنة  12الموافق لــ  1439صفر عام  23، الصادرة بتاریخ 66

 12الموافق لــ  1442ربیع الثاني عام  26المؤرخ في  373 -20المرسوم التنفیذي رقم  -

، المتعلق بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف، الجریدة الرسمیة 2020دیسمبر سنة 

دیسمبر سنة  20الموافق لــ  1442جمادى الأولى عام  5یخ ، الصادرة بتار 77العدد 

2020. 
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سبتمبر  27الموافق لــ  1443صفر عام  20المؤرخ في  365 -21المرسوم التنفیذي رقم  -

الذي یحدد قائمة المناصب العلیا للمصالح الخارجیة لوزارة البرید والمواصلات  2021سنة 

كذا الزیادة الاستدلالیة المرتبطة بها، الجریدة السلكیة واللاسلكیة وشروط التعیین بها و 

 .2021أكتوبر سنة  03، الصادرة بتاریخ 75الرسمیة العدد 

  :القرارات الوزاریة -ج

، 2009یونیو سنة  24الموافق لــ  1430القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام  -

دیسمبر  11الموافق لــ  1425عام شوال  28یعدل ویتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

، المتضمن تصنیف المناصب العلیا لمدیریة الجامعة والكلیة والمعهد ومصلحة 2004سنة 

سبتمبر سنة  30، الصادرة بتاریخ 56الجامعة ومصالحها المشتركة، الجریدة الرسمیة العدد 

2009. 

فبرایر سنة  08لــ  الموافق  1431صفر عام  23القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

، الذي یحدد عدد المناصب العلیا للموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في 2010

المؤسسات والإدارات العمومیة، بعنوان الإدارة المركزیة للمجاهدین، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2010مارس سنة  14، الصادرة بتاریخ 17

دیسمبر سنة  21الموافق لــ  1431عام محرم  04القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

، الذي یحدد عدد المناصب العلیا للموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في 2009

المؤسسات والإدارات العمومیة بعنوان الإدارة المركزیة للمدیریة العامة للغابات، الجریدة 

 .2010مارس سنة  31، الصادرة بتاریخ 21الرسمیة العدد 

غشت سنة  11الوافق لــ  1437ذي القعدة عام  08ري المشترك المؤرخ في القرار الوزا -

، الذي یحدد عدد المناصب العلیا ذات الطابع الوظیفي بعنوان المصالح غیر 2016

 21، الصادرة بتاریخ 75الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الجریدة الرمیة العدد 

 .2016دیسمبر سنة 

دیسمبر  21الموافق لــ  1439ربیع الثاني عام  02المشترك المؤرخ في القرار الوزاري  -

، یحدد عدد المناصب العلیا ذات الطابع الوظیفي بعنوان إدارة الجماعات الإقلیمیة، 2017

 .2018فبرایر سنة  7، الصادرة بتاریخ 08الجریدة الرسمیة العدد 
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 :التعلیمات -د

التي تتعلق بتطبیق النظام الجدید لدفع  2008 جانفي 14المؤرخة في  09التعلیمة رقم  -

 .مرتبات المناصب العلیا

  باللغة العربیة المراجع - ثانیا

 :الكتب -1

دراسة مقارنة بین النظام الرأسمالي –النظریة العامة للأجور والمرتبات حماد محمد شطا،  .1

 .1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -والاشتراكي

 03 -06دراسة تحلیلیة لأحكام الأمر –الموظف والوظیفة العمومیة  دلیلرشید حباني،  .2

، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 2006جویلیة سنة  15المؤرخ في 

 .2012دار النجاح للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الجزائر، 

ر الموارد البشریة الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییسعید مقدم،  .3

 .2013، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، وأخلاقیات المهنة

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السر المهني سلیمان علي حمادي الجلبوسي،  .4

 .2012، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، )دراسة قانونیة(

دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع اوي، السید محمد یوسف المعد .5

 .1988، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزائري

، الجزء الأول، دار الهدى للنشر، عین ملیلة، مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي،  .6

 .2012الجزائر، 

 03 -06دراسة في ظل الأمر  الجزائري،الوظیفة العامة في التشریع عمار بوضیاف،  .7

الطبعة الأولى، جسور للنشر  ،والقوانین الأساسیة الخاصة مدعومة باجتهادات مجلس الدولة

 .2015والتوزیع، الجزائر، 

، دار النهضة نظم الترقیة في الوظیفة العامة وأثرها في فعالیة الإدارةأنس قاسم، محمد  .8

 .2007العربیة، القاهرة، مصر، 

دار النهضة  ،التشریع الجزائريتطبیقاتها على و مبادئ الوظیفة العامة  ،محمد أنس قاسم .9

 1998  العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،
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، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة مذكرات في الوظیفة العامةمحمد أنس قاسم،  .10

 .1989الثانیة، الجزائر، 

  :الرسائل والمذكرات -2

  :الدكتوراهرسائل   - أ

، رسالة مقدمة لنیل 03 -06رضا مهدي، إصلاح الوظیفة العمومیة من منظور الأمر  .1

بن  1شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

 .2017 -2016یوسف بن خدة، 

  :رسائل الماجستیر  -  ب

لنیل شهادة الماجستیر في عبد الهادي بلفتحي، المركز القانوني للوالي، مذكرة مقدمة  .1

 .2011القانون، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، الجزائر، 

عبد الغني جندل، النظام القانوني للوظائف العلیا في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  .2

الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة : الماجستیر في القانون العام، فرع

 .2014 -2013، 1الجزائر 

  :مذكرات الماستر -ج

إیمان بن زكري، مبدأ الكفاءة في التوظیف آلیة لتحسین الخدمة العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل  .1

شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2016. 

مذكرة مقدمة لنیل  بوبعایة مریم وآخرون، واجبات الموظف العمومي وجزاءات الإخلال بها، .2

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : شهادة ماستر أكادیمي في الحقوق، تخصص

 .2022 -2021جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

توفیق بساسي، عز الدین حشاني، تنظیم أسلاك الموظفین العمومیین، مذكرة مقدمة لنیل  .3

ري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قانون إدا: شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

 .2021 -2020غردایة، 



عــــادر والمراجـــــــالمصقائمة   

 

76 
 

العربي بسر، النظام القانوني للموظف السامي في الإدارة المحلیة بالجزائر، مذكرة مقدمة  .4

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

 .2018 - 2017حمة، الوادي،  جامعة لخضر

علاء الدین عشیط، الوظائف العلیا في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  .5

إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند : القانون العام، تخصص

 2018 -2017أولحاج، البویرة، 

التوظیف في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة عیسى بوشعالة، محفوظ بوعامر، تطور أنماط  .6

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

 .2020 -2019جامعة غردایة، 

فؤاد بوسعید، أسها لنصاري، النظام القانوني للمناصب العلیا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  .7

ن إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد قانو : الماستر في الحقوق، تخصص

 .2021 -2020درایة، أدرار، 

یاقونة لوصیف، سعیدة عبادي، انتهاء علاقة الموظف العام بالإدارة العامة في ضوء  .8

قانون إداري، : التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

 .2022 -2021كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

  :المقالات -3

مجلة النبراس  ،»التوظیف على أساس الكفاءة في القانون الجزائري«أحسن غربي،  .1

 .2019، 02، العدد 04، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد للدراسات القانونیة

قراءة في أحكام المرسوم –الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف «جمال قرناش،  .2

، جامعة حسیبة بن بوعلي، لمقارنةمجلة الدراسات القانونیة ا، »-373 -20التنفیذي رقم 

 .2021، 02، العدد 07الشلف، المجلد 

 -20وضعیات الموظف العمومي بین المستحدث بالمرسوم التنفیذي «جمال قروف،  .3

، جامعة المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، »03 - 06والمتطابق مع الأمر  373

  .2021، 02، العدد 06تیسمسیلت، المجلد 



عــــادر والمراجـــــــالمصقائمة   

 

77 
 

مجلة الفكر القانوني  ،»الإنهاء التام للعلاقة الوظیفیة من غیر تأدیب«جمال قروف،  .4

 ،2022، 01، العدد 06، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، المجلد والسیاسي

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، »الوظیفة العلیا في التشریع الجزائري«ربیعة مقداد،  .5

 .2018، 02، العدد 13ي وزو، المجلد ، جامعة مولود معمري، تیز السیاسیة

، المدرسة الوطنیة مجلة إدارة، »تطور نظام الوظیفة العمومیة في الجزائر«سعید مقدم،  .6

  .2016، 01، العدد 23للإدارة، الجزائر، المجلد 

حقوق وواجبات الموظف العام دراسة مقارنة بین «صبرینة العیفاوي، زكریا سمغوني،  .7

مجلة الدراسات ، »2016لسنة  81الخدمة المدنیة المصري رقم وقانون  03 -06الأمر 

 .2022، 01، العدد 08، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، المجلد القانونیة والسیاسیة

مجلة القانون والعلوم ، »-دراسة مقارنة-شروط تعیین الموظف العام «صبرینة العیفاوي،  .8

 .2018، 02، العدد 04لمجلد ، المركز الجامعي صالح أحمد، النعامة، االسیاسیة

شرط الجنسیة في تولي الوظائف العلیا «اسي فاطمة الزهراء، فعبد القادر ضیاف، ال .9

، العدد 11المجلد  جامعة لخضر حمة، الوادي، ،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، »بالجزائر

02 ،2020. 

دراسات في الوظیفة مجلة ، »الموظف العمومي وعلاقته بالدولة«عبد الناصر صالحي،  .10

  .2015، 01، العدد 02، المركز الجامعي البیض، المجلد العامة

وضعیة الإحالة على الاستیداع بین الممارسة وقید «عتیقة معاوي، رؤوف بوسعدیة،  .11

، جامعة حمة لخضر، الوادي، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، »ضرورة المصلحة

 .2020، 01، العدد 11

الوظائف والمناصب العلیا من منظور قوانین الوظیفة العمومیة التي «أحمد، علي بن  .12

، جامعة بن یوسف بن خدة، والسیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، »عرفتها الجزائر

 .2013، 04، العدد 50الجزائر، المجلد 

لة دفاتر مج، »التعیین في الوظیفة العمومیة طبقا للقانون الجزائري«غنیة سطوطح،  .13

  .2023، 01، العدد 11، المركز الجامعي مرسلي عبد االله، تیبازة، المجلد البحوث العلمیة



عــــادر والمراجـــــــالمصقائمة   

 

78 
 

العزل حالة من حالات الإنهاء للعلاقة الوظیفیة بین الإدارة والموظف «لیلى سلطاني،  .14

، »المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة في الجزائر 03 -06في الأمر رقم 

، 05، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، المجلد القانون العام الجزائري والمقارنمجلة 

 .2019، 02العدد 

مجلة جامعة دمشق ، »الطبیعة القانونیة لقرار التعیین في الوظیفة العامة«مهند نوح،  .15

 .2015، 01، العدد 31دمشق، سوریا، المجلد جامعة ، للعلوم الاقتصادیة والقانونیة

دراسة تحلیلیة في –الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف العام «ن سوداني، نور الدی .16

مجلة الدراسات القانونیة ، »-373 -20والمرسوم التنفیذي  03 -06ظل الأمر 

 .2023، 03، العدد 05، المركز الجامعي بریكة، المجلد والاقتصادیة

مجلة ، »القانونیة الجزائریةالمرسوم كآلیة للتشریع في المنظومة «هاشمي مولاي،  .17

، 02، العدد 03، جامعة تامنراست، المجلد الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة

2014. 

تأدیب الموظف العام عن خطأ إفشاء السر «وسام بلخیر، فاطمة الزهراء الفاسي،  .18

جامعة ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، »المهني في قانون الوظیفة العامة الجزائري

 .2021، 01، العدد 14غردایة، المجلد 

مدى إمكانیة تولي مزدوجي الجنسیة المسؤولیات العلیا «وسیلة مرزوقي، حاتم هروال،  .19

، 06، جامعة الصدیق بن یحي، جیجل، المجلد مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، »في الجزائر

 .2021، 02العدد 

  

  

 

  



 



اتـــــرس الموضوعــــفه  

 

80 
 

  : ............................................................................................ /إهداء

  : ..................................................................................... /شكر وعرفان

  أ .............................................................................................مقدمة 

  33 -05 ........................................... الإطار المفاهيمي للمناصب العليا :الفصل الأول

  05: ......................................................................................... تمهيد

  06 ........................................................... مفهوم المناصب العليا :المبحث الأول

  06 ........................ المقصود بالمناصب العليا والنصوص القانونية المتعلقة بها  :المطلب الأول

  06 ....................................تطور مفهوم المناصب العليا في التشريع الجزائري :الفرع الأول

  11 .......................................... العليا والوظائف العليا المناصب بين التمييز :الثاني الفرع

  16 ................................................. تصنيفات المناصب العليا للدولة :المطلب الثاني

  16 ............................................................ المناصب العليا الهيكلية :الفرع الأول

  19 ............................................................ المناصب العليا الوظيفية :الفرع الثاني

  22 ................................................ التعيين في المناصب العليا للدولة :المبحث الثاني

  23 .............................................. شروط التوظيف في المناصب العليا :المطلب الأول

  23 ......................................... الشروط العامة للتوظيف في المناصب العليا :الفرع الأول

  27 ....................................... الخاصة للتوظيف في المناصب العلياالشروط  :الفرع الثاني

  30 ..........................................آليات التعيين في المناصب العليا للدولة :المطلب الثاني

  30 ............................................................. مو سر مالتعيين بموجب  :الفرع الأول

  32 ................................................................ رار قالتعيين بموجب  :الفرع الثاني

  62 -35 ........................ الآثار القانونية المترتبة عن التعيين في المناصب العليا :الفصل الثاني

 35: ......................................................................................... تمهيد

  36 ......................................... حقوق والتزامات شاغلي المناصب العليا  :المبحث الأول

  36 .................................................... حقوق شاغلي المناصب العليا :المطلب الأول

  36 ..................................................................... الحقوق المالية :الفرع الأول



اتـــــرس الموضوعــــفه  

 

81 
 

  39 ................................................................... الحقوق الوظيفية :الفرع الثاني

  43 ................................................ واجبات أصحاب المناصب العليا :المطلب الثاني

  44 ...................................................................... الالتزام بالقيام :الفرع الأول

  46 .....................................................................الالتزام بالامتناع :الفرع الثاني

  48 ........ الأوضاع القانونية وأسباب انتهاء العلاقة الوظيفية لأصحاب المناصب العليا: المبحث الثاني

  49 ............................... الأوضاع القانونية الأساسية لشاغلي المناصب العليا :المطلب الأول

  49 ............................الأوضاع القانونية الأساسية العادية لشاغلي المناصب العليا :الفرع الأول

  52 .............................................. الوضعيات القانونية الأساسية الاستثنائية:الفرع الثاني

  56 .............................. القانونية لإنهاء مهام شاغلي المناصب العلياالأسباب  :المطلب الثاني

  56 ......................................................فقدان الجنسية أو التجريد منها: الفرع الأول

  57 ............................................................ فقدان الحقوق المدنية  :الفرع الثاني

  58............... .......................................................... الاستقالة  :الفرع الثالث

  59............... .................................................... العزل والتسريح  :الفرع الرابع

  61............... ............................................. الإحالة على التقاعد  :الفرع الخامس

  62............... ........................................................... الوفاة  :الفرع السادس

  64............ .............................................................................. خاتمة

  67......................................................................... والمراجعقائمة المصادر 

  80............................................................................... فهرس الموضوعات

 


